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  عرفانشکر و   
  

  

 شرف الخلقأبسم االله الرحمان الرحیم والصلاة على 

الشکر أولا وسلم وسید المرسلین محمد صلى االله علیه 

هذه  ومنّ علینا بإتمام انا للعلمدالعلی الذي ه وأخیرا الله

سردو  "للأستاذ المشرف  تقدم بالشکر الجزیلنالمذکرة 

مدة انجاز  وإرشادات طیلۀ من نصائح على ما قدمه "محمود 

   .العملهذا 

 لجنۀ المناقشۀ أعضاء إلىشکر التقدم بخالص نکما 

توجه بالشکر نن أ ، کما لا یفوتناهذا العمل لتقبلهم مناقشۀ

علینا  الذین لم یبخلوا حقوقأساتذة قسم ال والامتنان لکل

  .وخبرتهمبنصائحهم 

ا وفی الأخیر نقدم شکرنا وامتنانا إلى کل من ساعدن

  .من قریب أو من بعید فی إتمام هذه المذکرة

 



  داءــــالإه
إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ، و لا يطيب النهار إلا بطاعتك ، و لا تطيب اللحظات إلا  

  .بذكرك ، و لا تطيب الآخرة إلا بعفوك ، و لا تطيب الجنةّ إلا برؤيتك جلّ جلالك  

سيدنا محمد  إلى من بلغّ الرسالة و أدى الأمانة و نصح الأمة إلى نبيّ الرحمة و نور العالمين  

  .صلى االله عليه و سلم

إلى من كلله االله بالهبة و الوقـار ، إلى من علمني العطاء دون انتظار ، إلى من أحمل اسمه  

بكل افتخار ، أرجو من االله أن يمد في عمرك لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار ، و  

  والدي العزيز..     دستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم و في الغد و إلى الأب

إلى ملاكي في الحياة ، إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان و التفـاني ، إلى نسمة الحياة و سرّ  

أسأل االله لك     أمي الحبيبة..  الوجود إلى من كان دعائها سرّ نجاحي ، و حنانها بلسم جراحي  

رحمة واسعة ومغفرة من عنده وأن يجعل قبرك روضة من رياض الجنة ولا يجعله حفرة من حفر  

  .النار ، وأن يدخلك جنات النعيم مع النبيين والصديقين  

رفيق دربي إلى صاحب القـلب الطيب و النوايا الصادقة ، إلى من رافقني في رحلة  إلى  

أخي وصديقي عبد الحق  رافقني  يزال  يطوة بخطوة و ما  البحث هذه ، إلى من سار بجانبي خ

  . كركوش

 .إليكم أهدي هذا العمل المتواضع  

 »بلال  « 

 

  



  إهــــــــداء

إلى رمز المحبۀ و الحنان إلى التی یعجز 

عن شکرها اللسان والتی رفع االله من شأنها و 

إلى أمی التی  جعل تحت أقدامها الجنان

 .و إلى کل العائلۀ أحسن لها العرفان

  فی رحلۀ البحث هذه ، إلى  تهإلى من رافق

   ..صدیقی بلال

  .الدراسۀزملاء  کل الأصدقاء وإلى 

 عــبـد الـحـــــق
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  :مقــدمـــــة

عرفت الأوقاف منذ العصر الإسلامي الأول ثم سادت كل الأقطار الإسلامیة، 

ذلك أن الأوقاف شملت  ،العصور وشكلت سمة من أهم سمات المجتمعات الإسلامیة عبر

، یة أو العلمیة أو الصحیة و غیرهاالاقتصادیة أو الاجتماع سواءمختلف أنواع الحاجات 

عیته نصوص أبواب التقرب إلى االله سبحانه وتعالى وقد دل على مشرو فهي تعتبر باب من 

وعمل به الصحابة  ،یه أحادیث السنة النبویة الشریفةوفَصلت ف ،عامة من القرآن الكریم

النبي من السنة النبویة الشریفة ما روي عن فعلى مشروعیته،  وأجمعوارضوان االله علیهم 

، أو صدقة جاریة :الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إذا مات" :صلى االله علیه وسلم قوله 

وقد قال  ،تصدق الكثیر من الصحابة بأموالهمكما  ،1"به، أو ولد صالح یدعو له ینتفععلم 

لم یكن أحد من أصحاب رسول االله صلى االله :" عن عبد االله رضي االله عنه في ذلكجابر 

  .2"علیه وسلم ذو مقدرة إلا وقف

نظاما من النظم الإسلامیة قد ظهر في الجزائر منذ دخول  وإن الوقف باعتباره

اجتماعیة واقتصادیة ولقد تجسد واقعیا كقوة روحیة و باعتناق سكانها لهذا الدین،  إلیهاالإسلام 

ف حفظا وإدارة وثقافیة خلال الفترة العثمانیة التي تجلت فیها درجة العنایة العالیة للأوقا

الفرنسي للجزائر تعطل عمل  ستدمارالإلفترة وتحدیدا خلال ، وبعد هذه اتنوعا في النشاطو 

تهدیم النظام الوقفي من  إلىهذه المؤسسة بسبب السیاسة الفرنسیة التخریبیة التي سعت 

وذلك بشنّه حربا بترسانة من القرارات والمراسیم  ،والتعدي على حرمتها الاستیلاءخلال 

انتهت بتلاشي معظم المؤسسات الوقفیة الفاعلة وأملاكها التي أدخلت مجال المعاملات لیتم 

التصرف فیها بشتى أنواع التصرف منها القرارین الصادرین عن الجنرال كوزال بتاریخ 

                                                           
 ، ص2، ج1631الحدیث  الثواب، رقمرواه البخاري ومسلم في صحیحهما، كتاب الوصیة، باب ما یلحق الإنسان من  .1

770.  
قدامة المقدسي شمس الدین أبي الفرج عبد الرحمان بن أبي  أحمد، وابنبن قدامة موقف الدین أبي محمد عبد االله بن  .2

  .185، ص1928 ،مصر العربي،اب تدار الك ،2 ، ط6 الكبیر، جالمغنى ویلیه الشرح  أحمد،عمر محمد بن 
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الأملاك الوقفیة الجزائریة والذي تم بموجبهما إلحاق  م07/11/1830م و 08/09/1830

  .1بأملاك الدولة الفرنسیة

 الإرادةإذ أن الجزائر لم یلمس علیها  الاستقلالثم إن الأمر لم یكن بأفضل بعد 

وكان الأمر خلافا لذلك، فقد عملت على  ،دة الاعتبار إلى الملكیة الوقفیةالفعلیة لإعا

لمنتهجة تحت ظل النظام امتصاص ما تبقى من الأملاك الوقفیة بموجب السیاسة ا

، وذلك نتیجة الممارسات الشرسة التي طالتها من سلب ونهب و قد زادت تدهورا الاشتراكي

، والتي غدت فرصة للعدید من الأشخاص الطبیعیة غیاب الحمایة القانونیة للأوقاف بسبب

سي في والمعنویة بادعاء ملكیتها من خلال استغلالهم لمسألة تمدید تطبیق القانون الفرن

، واعتبار الأملاك الوقفیة أملاك عمومیة، غیر 2الجزائر باستثناء ما یتعلق بالسیادة الوطنیة

 اأن المشرع الجزائري لم یبقى ساكنا لمدة طویلة أمام هذا الفراغ القانوني بل عمد إلى سد هذ

نهوض یا للالمتضمن الأملاك الحبسیة إلا أنه لم یكن كاف 283-64الفراغ بإصدار المرسوم 

 حیث ،المتعلق بالثورة الزراعیة 73-71بإصدار قانون التأمیم  ،لیزداد الأمر سوءا ،به

صندوق الثورة الزراعیة وفقا لما نصت  إلىضمت مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحیة 

على تأمیم الأراضي الوقفیة باستثناء تلك التي آلت إلى مؤسسات منه التي نصت  34المادة 

وقد شكل هذا النص القانوني أول اعتداء على هذه الأملاك بالنظر إلى  ذات طابع عام،

، إضافة إلى قانون التنازل وعقد الشهرة وما انجر علیهما من تحریر عقود 3طابعها التعبدي

  .أراضي وقفیة واكتسابها بالتقادم

                                                           
  .12 ، ص2004لأملاك الوقف في الجزائر، دار هومة، طبعة  التنظیميخالد رمول، الإطار القانوني   .1
إذا كانت الظروف "  :فیهوورد في دیباجته تبریر لهذا الإجراء جاء ، 1962-12- 31في  ، المؤرخ157-62القانون رقم  .2

بـدون قانون ولذلك نه من غیر المعقول تركها تسیر فإ طموحاتها،لا تسمح بإعطاء البلاد تشریعـا یتماشى و احتیاجاتها و 

   " كان من ال ضروري تمدید مفعول القانون القدیم واستبعاد الأحكام التي تتنافى وال سیادة الوطنیة
، .ش.د.ج.للجالجریدة الرسمیة  الزراعیة،المتضمن قانون الثورة  و 1971نوفمبر  08المؤرخ في  71-73الأمر رقم  .3

  .1971نوفمبر  30، بتاریخ 97 العدد
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تم تكریس الاعتراف بالأملاك الوقفیة و أقر حمایتها  1989وبعد صدور دستور 

 بها،الأملاك الوقفیة وأملاك الجمعیات الخیریة معترف "... :علىمنه  49ي المادة بنصه ف

هود الاهتمام من أجل وضع منظومة قانونیة لهذا الكیان جلتبدأ  1"ویحمي القانون تخصیصها

   .تنمیتهالمستقل وتحفظ حرمته وتعمل على 

بصدور عدة قوانین سعیا من المشرع الجزائري العنایة  الأوقافولقد تعززت 

توجیه جهته الشرعیة والقانونیة من خلال  إعادةوالوقفیة بغیة  على الأملاكوالمحافظة 

  .طرق الحمایة والاستغلال والاسترجاع وكیفیة تسییرها إلىالتطرق 

ي أهمیة الوقفیة في التشریع الجزائر  الأملاكهذا ما یعطي لدراسة موضوع حمایة 

 الأهدافتحقیق  إلىبحیث تنعكس الوضعیة القانونیة التي یوجد علیها الملك الوقفي  خاصة،

إحاطة  إلى ضرورةحیث تهدف هذه الدراسة  ،مستوحاة منهاالاجتماعیة والاقتصادیة وال

الوقفیة  ـایةحمننـا نستظهر صورة للوحصرا لهذا البحث فإ ،یة الكافیةالمؤسسة الوقفیة بالحما

الذي حتم ضرورة إعادة  نقف على الاعتداءات التي طـالتها وهو الشيءكما ونتائجها 

والتشجیع على إنشاء  الاعتبــار لها من خـــلال الضمانات الخاصة التي تساهم في بعثها

تلبیة ، وهو ما من شأنه توسیع رصید الملكیة الوقفیة كثروة وطنیة قادرة على المزید منها

المكتبة القانونیة بمعالجة موضوع حمایة  إثراء إلى بالإضافة ،ن الحاجات للمجتمعالمزید م

  .لاك الوقفیة في التشریع الجزائريالأم

مجموعة من الأسباب تعكس  إلیهتنا وعلیه فإن اختیارنا لدراسة هذا الموضوع دفع

أسباب ذاتیة وأخرى خصوصیة الموضوعیة وأهمیته العلمیة والعملیة والتي تتجسد في 

  :یليموضوعیة تتمثل فیما 

                                                           
  .1989فیفري  23المؤرخ في  1989دستور الجزائر  .1
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رابط وصل  نظرنا،هذا الموضوع الذي یمثل في وجهة  دراسةالرغبة الشخصیة في  -

من أجل إحیاء قیمة الوقف الاجتماعیة  الحقوق، وأیضابین مختلف تخصصات 

 .والاقتصادیة

 .الوقفیةملاك محاولة تحدید دور التشریع في حمایة الأ -

 .الوقفیة للأملاكالتعرف على مختلف آلیات الحمایة المقررة  -

 .التعرف على الأملاك الوقفیة من خلال المنظومة القانونیة الجزائریة -

هذا الموضوع من خلال محاولتنا دراسته من الناحیة القانونیة من مختلف  إثراء -

 .القضائیة حكاموالأالنصوص القانونیة والمراسیم 

القیام بوظیفتها  إلىدائرة الاهتمام الذي یلیق بها لتعود  إلىقفیة الو  الأملاك إعادة -

 .لأجلهاالتكافلیة والمقاصد التي شرع 

 الإشكالیة عن لإجابةل البحث ناحاول أكثر، ولدراسة الموضوعسبق ذكره  مماانطلاقا و 

   الجزائري؟الوقفیة في التشریع  الأملاكمدى نجاعة حمایة  :حولالتي تتمحور  یةالرئیس

  :الفرعیةوالتي تندرج تحت جملة من التساؤلات 

وكیف  الوقفي؟هل الاعتراف بالشخصیة المعنویة للوقف یعد كافیا لحمایة الملك  -

  الوقفیة؟ الأملاكعالج المشرع الجزائري مشكلة التصرف في 

  الوقفیة؟ الأملاكهل رتب المشرع الجزائري جزاءات ردعیة لمن یقوم بالتعدي على  -

الوقفیة والمحافظة  الأملاكالمكلفة بتسییر  الإداریةالدور الذي لعبته الهیئات  ما هو -

  الحمایة؟علیه في تفعیل 

وكیف تعمل هذه  الحمایة؟لها قانونا تحقیق تلك  ةلو هي الجهة المختصة أو المخ ما -      

  الوقف؟الجهة المختصة بالفصل في القضایا المشتملة على 

و ذلك عند تحلیل بعض الآراء نا المنهج التحلیلي داعتم فقد لأهداف الدراسةتحقیقا و 

 المنهج التـاریخي لاستطلاع ذلك إلــى جانب ،الدراسةالفقهیة و النصوص القانونیة الواردة في 
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رن لموازنة ما ورد في ابالمنهج المق اواستعن موقف المشرع من الشخصیة المعنوي للوقف،

مع أحكام الشریعة الإسلامیة التـي تعتبر  الخاصة بالأوقافوالمراسیم التنفیذیة  القانون

 باعتباره الوصفي،لمنهج وا ،الأصیل لقیام الوقف وهذا كل ما دعت الحاجة إلى ذلك المصدر

  .المنهج المناسب للدراسات القانونیة

إن موضوع الوقف بصفة عامة استهلكته أمهات كتب الفقه الإسلامي، أما فیما 

الوضعي في الحمایة للأملاك الوقفیة تم تناوله من خلال بعض  ریعیتعلق بدور التش

  :ونذكر منهاالعلمیة الأكادیمیة  الأبحاث المقدمة في إطار ملتقیات أو بعض الرسائل

والقانون سلامي عبد الرزاق بوضیاف، إدارة أموال الوقف وسبل استثماره في الفقه الإ -     

، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم لخضر، باتنة، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج الجزائري

  .2005/2006 ،قسم الشریعة ،الإسلامیة

النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرات  ،صوریة زردوم -    

ماجستیر في القانون العقاري، كلیه الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعه باتنة، السنة الجامعیة 

2009/2010.  

 ماجستیر، جامعةمذكرة  الجزائري،إدارة الوقف في القانون  مشرنن،خیر الدین بن  -    

  .م2011/2012 ،الإدارة المحلیة السیاسة،ق والعلوم الحقو  تلمسان، كلیة

 بشكلذا البحث هبمناسبة إنجاز  هنااجو ، فقد صعوبات نم لودراسة جادة لا تخ يكأو 

  :عدة صعوبات نذكر أهمها خاص

مع العلم انه  وتشعب الموضوع، ماسترالالوقت الضیق الذي تم منحه لنا لإنجاز مذكرة  -   

ونظرا للإضرابات الوطنیة التي شهدتها مختلف الجامعات الجزائریة مساندة للحراك الشعبي 

عطلنا كثیرا خاصة من ناحیة البحث عن المادة العلمیة ما جعلنا نعتمد في غالب الأحیان 

  .ودكتوراه وماجستیرمن ماستر  أكادیمیةعلى دراسات 
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 تبیان التنظیم الحالي لقواعد حمایة الأملاك الوقفیة للنهوض إلىإن هذه الدراسة تهدف 

وعلیه ارتأینا أن یكون موضوع الدراسة مقسما  ،الجاد الاهتمامدائرة  وإعادتها إلىالوقفیة كیة لبالم

  .وخاتمةإلى فصلین بالإضافة إلى مقدمة 

فبالنسبة للفصل الأول تناولنا الحمایة المدنیة والجزائیة للأملاك الوقفیة في التشریع 

: الثانيوالمبحث  الوقفیة،المدنیة للأملاك  الحمایة: الأولالمبحث  مبحثین،إلى  الجزائري، وقسمناه

  .الوقفیةالجزائیة للأملاك  الحمایة

الحمایة الإداریة والقضائیة للأملاك الوقفیة في  :بعنوانثم انتقلنا إلى الفصل الثاني 

: الثانيوالمبحث  الوقفیة،الحمایة الإداریة للأملاك  :الأولالتشریع الجزائري، وقسمناه إلى مبحثین 

  .القضائیة للأملاك الوقفیة الحمایة

 التي من أجلها قدم والاقتراحات العملیةوختمنا البحث بخاتمة احتوت مجموعة من النتائج 

 .هذا البحث



 

  :الأول الفصل

المدنیة و الجنائیة  الحمایة

للأملاك الوقفیة في التشریع 

 .الجزائري
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  :تـمــهــید

نظرا للأهمیة التي تلعبها الأملاك الوقفیة كرس المشرع الجزائري جملة من المبادئ 

 عقد فبمجرد أن ینشأ قفیةتشكل مجموعة من الآلیات القانونیة التي تهدف لحمایة الأملاك الو 

ر عن حقیقته الملك الوقفي صحیح ،فإنه تترتب علیه مجموعة من الآثار الهامة التي تعب

، وذلك بالاعتراف له جوده وتضمن له البقاء والاستمراركما تؤكد و  ،وغایته المقصودة منه

بالشخصیة المعنویة بالتبعیة لسقوط ملكیة المال الموقوف عن ملك الواقف كما تجعله مستقلا 

وینقطع  حق الواقف والموقوف علیه في رقبة العین الموقوفة، فلا یمكن لأي  مستحقیه عن

بیع أو الهبة أو سواء بال الوقفي بما ینقضه أو یخل بمقصودهمنهم أن یتصرف في الملك 

ولذلك  ،مطلقا ولا ینفذ في مواجهة الوقف فأي تصرف یعتبر باطلا بطلانا ،التنازل أو غیره

 التنازل عنه ولا حتى رهنه لأن ذلك قد یؤدي إلى الحجز علیه وبیعه،یمنع بیعه أو هبته أو 

  .وهذا ما تناولناه في المبحث الأول 

 قرر یطاله،قد  الوقف وحمایته من كل تعدٍ  الجزائري لســلامةوضمانا من المشرع 

  له قانون الأوقاف لاأحالذي عقوبــات جزائیـــة من خلال نص قانون العقوبات الجزائري 

ملك یتعرض كل شخص یقوم باستغلال : " منه التي نصت 36بموجب المادة  91-10

مستترة أو تدلیسیة أو یخفي عقود وقف أو وثائقـه أو مستنداته أو یزورها إلى  وقفي بطریقة

  .الثانيوهذا ما تناولناه في المبحث " .الجزاءات المنصوص علیها في قانون العقوبـــات
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  .الوقفیة للأملاك الوقفیةالحمایة المدنیة للأملاك : المبحث الأول

یقصد بالحمایة المدنیة مجموعة الإجراءات والدعاوى غیر الجزائیة التي یضعها 

المشرع في دولة ما لحمایة الحقوق ضد أي تعرض أو تهدید أو إضرار، لهذا نجد أن القانون 

الوقف وبین الأشخاص المعنویین أو الطبیعیین  الجزائري قد اهتم بالعلاقة التي تقوم بین

وذلك من خلال تكریس جملة من المبادئ التي تشكل في مجموعها آلیات قانونیة تحمي 

  :الوقف العام، وهذا ما سنتناوله في المطالب التالیة

  .الوقفیةلأملاك ل لشخصیة المعنویةتنظیم القانوني لال :الأولالمطلب 

الصلاحیة لتلقي الحقوق والتحمل بالالتزامات، وهي لا  إن الشخصیة القانونیة هي

تثبت في التشریعات الحدیثة للأشخاص الطبیعیة فحسب، بل تثبت أیضا لبعض المجموعات 

تهدف إلى تحقیق غرض معین مثل الشركات والجمعیات  من الأشخاص أومن الأموال التي

أي  ،كیانات بالشخصیة القانونیةوالمؤسسات والأوقاف، فالقانون یعترف لهذه المجموعات وال

، وهذه الشخصیة التي تثبت لهذه المجموعات الالتزاماتیعتبرها أهلا لتلقي الحقوق وتحمل 

تجعلها متمیزة ومستقلة عن شخصیة الأفراد المكونین لها ومستقلة كذلك عن الشخص الذي 

  .1بها قدم الأموال ورصدها لغرض معین وعن المنتفعین

بین الفقهاء لإثبات الشخصیة المعنویة للوقف سواء فقهاء الشریعة قد ثار نزاع ول

وباعتبار أن عقد الوقف عند إنشائه یترتب علیه مجموعة من  ،2الإسلامیة أو فقهاء القانون

الآثار الهامة التي تعبر عن حقیقته وغایته المقصودة منه، كما تؤكد وجوده وتضمن له 

                                                           
 دلالي الجیلالي، تطور قطاع الأوقاف في الجزائر وتنمیة موارده، أطروحة دكتوراه العلوم في القانون الخاص، جامعة. 1

 .45- 44،ص 2015- 2014كلیة الحقوق، قسم القانون الخاص،  1الجزائر 
، رسالة دكتوراه، )دراسة تطبیقیة عن الوقف في الجزائر(عبد القادر بن عزوز، فقه استثمار الوقف وتمویله في الإسلام . 2

  .49، ص 2003/2004جامعة الجزائر، كلیة العلوم الإسلامیة، 
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اللازمة بالشخصیة المعنویة بغرض تحقیق الحمایة  وجب الاعتراف لهالبقاء والاستمرار 

  .للملك الوقفي 

  .للوقفموقف الفقه الإسلامي من الشخصیة المعنویة  :الأولالفرع 

كمصطلح ) الشخصیة المعنویة(لم تعرف أدبیات الفكر الإسلامي قدیما مصطلح 

الإرهاصات الفكریة یعبر عن مدلول معین، وذلك راجع إلى حداثة المصطلح الذي هو ولید 

الغربیة حدیثا، وكذا انعدام الحاجة إلى هذا المصطلح عند المسلمین بسبب وجود بدیل له 

فإذا كان فقهاء القانون قد جعلوا فكرة الشخصیة القانونیة أساسا لاكتساب الحقوق  ،عندهم

ة وتحمل الالتزامات، سواء كانت هذه الشخصیة طبیعیة أو معنویة، فإن فقهاء الشریع

قال السرخسي في بیان أساس أهلیة ... الإسلامیة قد جعلوا فكرة الذمة هي الأساس لذلك

أصل هذه الأهلیة لا یكون إلا بعد ذمة صالحة لكونها محلا للوجوب، فإن الذمة : " الوجوب

الآدمي ) الوجوب(ولهذا اختص به ...هي المحل، ولهذا یضاف إلیها ولا یضاف إلى غیرها

  .1" فالذمة هي أساس الحقوق والالتزامات" نات التي لیس لها ذمة صالحة دون سائر الحیوا

ومن ذلك تعریف علماء  ،وعلیه قد ارتبطت الذمة في العدید من التعریفات بالأهلیة

الآدمي دون سائر  به اختص ووصف للإنسان به تقوم أهلیته، " لها بأنهاالأصول 

، فالذمة 2"وصف یصیر به المكلف أهلا للالتزام والإلزام"وقد عرفها بعضهم بأنها " الحیوانات

هنا وصف للإنسان الحي یجعله ذا أهلیة لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، وبهذا المعنى 

، )"معنویةالشخصیة ال(فإن هذه الكلمة تفید نفس المعنى الذي یطلق علیه القانون مصطلح 

فكرة الشخصیة الاعتباریة قد وجدت مكانها في التراث الفقهي الإسلامي،  وبذلك تكون

بمصطلح وتعبیر مخالف، ولا یضر ذلك، إذ لا مشاحاة في الاصطلاح إذا اتحد المعنى 

  .والقصد

                                                           
-  ه1424، باتنة، الجزائر، 07القانونیة المعنویة في الفكر الإسلامي، مجلة الإحیاء، ع محمود بوترعة، الشخصیة . 1

  .257 م، ص2003
  .260محمود بوترعة، المرجع نفسه، ص. 2
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بین مؤید  آراؤهمي مسألة الشخصیة المعنویة للوقف وتباینت فلا أن فقهاء اختلفوا إ

 مالیة، ورأىالوقف لیس له ذمة  أنالمعارض في قول الحنفیة  الرأيیتمثل  ومعارض،

حكم االله تعالى صارت له  إلىنتقل ت للوقف شخصیة اعتباریة إذا نشأ صحیحا و أنآخرون 

بان له حقوقا علیه  الوقف، تقضيذمة مالیة مستقلة عن ذمة الواقف والموقوف علیهم وناظر 

  .1اءالتزامات وهو قول جمهور العلم

  .للوقفموقف المشرع الجزائري من الشخصیة المعنویة : الفرع الثاني

 )الذمة(لم تكن بعیدة عن مدلول  عند القانونیینالشخصیة المعنویة  ن فكرةإ

المستعمل من قبل فقهاء الشریعة الإسلامیة، سنحاول من خلال هذا الجزء تبیان موقف 

  .للوقف المعنویةالمشرع الجزائري من الاعتراف بالشخصیة 

الاعتباریة (والشخصیة المعنویة  مستقلة،وعلیه یتمیز الوقف بأن له شخصیة معنویة 

نجد أن الفقهاء  كما ،الحدیثةحدیث ظهر بظهور الشركات  هي اختراع قانوني) أو القانونیة

، 2دراساتهم المعاصرة وأدخلوها فيالمعاصرین أقروا مفهوم الشخصیة المعنویة للملك الوقفي 

  .الإسلاميبما في ذلك فقهنا 

بموجب قانون الأوقاف  و لقد فصل المشرع الجزائري وتجاوب مع النظم الحدیثة،

الوقف هو حبس العین عن التملك على : " منه التي جاء فیها 03في مادته  10-91رقم 

بحیث  ،"و على وجه من وجوه البر و الخیر وجه التأبید والتصدق بالمنفعة على الفقراء أ

 ،3عن الواقف أو غیره سواء إطلاقالینفي بها صفة التملك عن الوقف " التملك " أورد كلمة 

لا قف لیس ملكا للأشخاص الطبیعیین و الو  : "من نفس القانون بقولها  05دة وأكدت ذلك الما

                                                           
خالد المشیقح، الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصایا، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، إدارة الشؤون الإسلامیة، . 1

  .119-118م، ص 2013. 1قطر، ط
  .121- 118م، ص2000دار الفكر، دمشق، سوریة، 1، .منذر قحف، الوقف الإسلامي تطوره، إدارته، تنمیته، ط. 2
، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في )دراسة تحلیلیة نقدیة مقارنة بالفقه الإسلامي(إبراهیم بلبالي، قانون الأوقاف الجزائري  .3

، ص 2004-2003وقانون، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة  العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة

89.  
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 ،"الاعتباریین، ویتمتع بالشخصیة المعنویة وتسهر الدولة على احترام إرادة الواقف وتنفیذها

، فالوقف 2من القانون المدني المعدل والمتمم 49مع أحكام المادة  1وهو اعتراف منسجم

حسب هاتین المادتین لا یعتبر ملكا للأشخاص الطبیعیة ولا الاعتباریة سواء كانوا واقفین أو 

، فالمشرع الجزائري أخرج المال الموقوف من ملك الواقف ولم ینقله إلى ملكیة 3موقوف علیهم

بقولها  17وهذا ما نصت علیه المادة  ،4الموقوف علیه بل اعتبر الوقف مؤسسة قائمة بذاتها

الموقوف علیه في حدود  إلى، ویؤول حق الانتفاع صح الوقف زال حق ملكیة الواقف إذا:" 

ینحصر حق المنتفع بالعین : " قانون بنصهامن نفس ال 18والمادة " م الوقف وشروطه اأحك

، وعلیه استغلالها استغلالا غیر متلف للعین وحقه حق انتفاع لا حق تنتجه فیماالموقوفة 

  .5"ملكیة 

فمؤسسة الوقف هذه تتمتع بالشخصیة المعنویة وهي نابعة من الشریعة الإسلامیة 

ویترتب على إضفاء الشخصیة المعنویة على الوقف نتائج قانونیة على قدر كبیر من 

  .الأهمیة

   .للوقفبالشخصیة المعنویة  الاعترافالآثار المترتبة على  :الثالثالفرع 

ذكرها المشرع  الخصائص،إن التمتع بالشخصیة المعنویة ینجُم عنه مجموعة من 

الذمة المالیة، الأهلیة في حدود  :هيمن القانون المدني الجزائري و  50الجزائري في المادة 

                                                           
خیر الدین بن مشرنن، إدارة الوقف في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم . 1

  .22م، ص2011-2012السیاسة، الإدارة المحلیة ،
المعدل والمتمم بالقانون رقم  8197سبتمبر30بتاریخ  12، 78، العدد .ش.د.ج.الجریدة الرسمیة للج 75-58الأمر رقم . 2

  .21، ص2005یونیو 26، بتاریخ 44، العدد .ش.د.ج.، الجریدة الرسمیة للج5200یونیو  20المؤرخ في  05-10
  .101م، ص2004، .ط.ر، دالوقف، دار هومة، الجزائ–الوصیة  –عمر حمدي باشا، عقود التبرعات الهبة . 3
  .22خیر الدین بن مشرنن، المرجع نفسه، ص. 4

 1991- 05- 08الصادر في  21ر، عدد .المتعلق بالأوقاف، ج 1991أبریل  17المؤرخ في  10-91قانون رقم . 5 

  .المعدل والمتمم
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نائب یعبر عن إرادتها،  دائرتها،الموطن و هو المكان الذي توجد في  إنشائها،مضمون عقد 

  .1اسم یحدد طبیعة عملها الخصومة،حق التقاضي عند 

یترتب علیه مجموعة من الآثار الهامة  بذاتها، فانهوباعتبار الوقف مؤسسة قائمة  

ا وبم استمراره،و تؤكد وجوده وتضمن بقاءه  منه، كماالتي تعبر عن حقیقته وغایته المقصودة 

القانون یعطي للشخص الاعتباري الحق في التمتع بجمیع الحقوق إلا ما كان منها  أن

فانه تظهر بعض الخصوصیة بالنسبة للملك الوقفي فیما  الطبیعیة،ملازما لصفة الإنسان 

للملك الوقفي، واستقلالیة الذمة  بالطابع المؤسسيویتعلق الأمر  الحقوق،یخص بعض 

ادته ویتقاضى باسمه، حق ، والتمثیل القانوني له یعبر عن إر الأهلیة، الموطنالمالیة، 

  .التقاضي

  .ي على الوقفاتإضفاء الطابع المؤسس :أولا

یعتبر من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها نظام الوقف مما یجعله متمیزا عن 

غیره من الصدقات والتبرعات، وبما یضمن للملك الوقفي حصانة ضد أي تجاوزات محتملة 

، حیث یستمد النظام الأساسي لكل ملك وقفي من شروط لتحویله عن طابعه الدیني التعبدي

 14فه وهو ما أخذ به المشرع الجزائري بموجب نص المادة الواقف التي یضعها لتنظیم وق

اشتراطات الواقف التي یشترطها في وقفه هي :" التي نصت  10-91من قانون الأوقاف 

وكل شرط یضعه الواقف ، "د في الشریعة الإسلامیة نهي عنهاالتي تنظم الوقف ما لم یر 

، فإنه لا یعتد به ویبطل علیهم فمضر بمصلحة الملك الوقفي أو الموقو  للشریعة أومخالف 

الشرط مع بقاء الوقف واستمراره صحیحا، فكل شرط یؤدي التمادي في مراعاته إلى تفویت 

غیر أن مخالفة شرط الواقف في هذه الحالة تكون  ،لانتفاع على الدوام تجوز مخالفتهقصد ا

وفي هذا الإطار نصت المادة  ،لذي له صلاحیة مخالفة شرط الواقفباللجوء إلى القضاء ا

                                                           
المعدل والمتمم بالقانون  8197سبتمبر  30بتاریخ  12، 78، العدد .ش.د.ج.الجریدة الرسمیة للج 75-58الأمر رقم . 1

  .2005یونیو 26، بتاریخ 44، العدد.ش.د.ج.، الجریدة الرسمیة للج5200یونیو  20المؤرخ في  10- 05رقم 
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المعدل  071-01المستحدث بموجب القانون  10-91من قانون الأوقاف  04مكرر  26

والمتمم لقانون الأوقاف على جواز مخالفة شرط الواقف الصحیح بإذن من القاضي رعایة 

لمصلحة الوقف والموقوف علیهم، إلا أنه رغم خضوع الوقف لإرادة الواقف، فقد یسكت 

كعدم بیان مصرف الریع أو عدم  ،أو یغفل عن ذكرها ،شروط الوقف ف عن شرط منالواق

بیان المستحقین ففي هذه الحالة لابد من الرجوع  تعیین ناضر على الملك الوقفي، أو عدم

المختلفة، إلى أحكام الشریعة الإسلامیة الخاصة بالوقف كما هي مقررة في المذاهب الفقهیة 

ن تلك الأحكام بالتفصیل حتى تكاد لا تخلو مسألة من المسائل إلا تكفل الفقهاء ببیا حیث

على  91/10من قانون الأوقاف  02ولذلك ورد النص بموجب المادة  وحظیت بالبحث،

لم  الأوقاف، فإذاضرورة الرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة فیما لم یرد في نص في قانون 

الشریعة الإسلامیة، وتطبق بشأنها القواعد الفقهیة  تعرف إرادة الواقف یتم الرجوع إلى أحكام

  .المستمدة من أحكامها

فإن المشرع یلعب دور المجتهد في استنباط أحكام  الوقف،و في ظل أحكام " 

تكون  للوقف، أنلبعض الأحكام التكمیلیة  العصر، فیمكنالوقف بما یتناسب ومتطلبات 

 الإسلامیة، ویطبعهامقننة في شكل نصوص قانونیة یستمدها المشرع من أحكام الشریعة 

یعطي للقضاء دورا مهما في  والمتغیرات، ممابطابع المرونة التي تجعلها مواكبة للمستجدات 

 إضافة إلى تمكین القائمین على شؤون حقوقها،حمایة الأملاك الوقفیة والمحافظة على 

من الاحتكام إلى نصوص واضحة  مستحقین،قفیة و ذوي العلاقة خاصة من الأملاك الو 

  ."2وموحدة

  

                                                           
الصادرة بتاریخ  29الجریدة الرسمیة العدد  10-91معدلا ومتمما للقانون  2001ماي  22المؤرخ في  01-07القانون . 1

  .2001ماي  23
مایة المدنیة للأوقاف في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، مجوج انتصار، الح. 2

، 2015/2016تخصص قانون خاص، جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، السنة 

  .112إلى  108ص 
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  .استقلالیة الذمة المالیة :ثانیا

تشكل الذمة المالیة شرطا لازما لكل شخص معنوي له شخصیة قانونیة، فهي أهم 

وع ما للشخص و ما علیه من حقوق نتائج التمتع بالشخصیة المعنویة، ویقصد بها مجم

وتتمیز هذه الذمة باستقلالیتها عن ذمم  ،1واجبات مالیة في الحال أو في المستقبلو 

الأشخاص الطبیعیین المكونین للشخص المعنوي، وإن هذه المیزة متوفرة في الوقف، فالواقف 

یرصد أموالا أو یوقفها على جماعة یحددها هو، وأما ناظر الوقف فیحقق هذه المقاصد التي 

خلال وقفه، ومن الأمثلة عن ذمة الوقف ما ذكره ابن رشد من عادة  یریدها الواقف من

الحكام الاستلاف من غلة الوقف وما نقله الونشریسي من استلاف الحكام من مال الأحباس، 

وأیضا ما أقره الفقهاء لناظر الوقف من التصرفات كالبیع و الكراء لحساب الوقف 

أساسیة هي  التي یقوم بخدمة استقلالیته عن الأموال العامة للدولة إلى بالإضافة ،2والاستدانة

یحقق النفع العام في المال الوقفي من خلال  الذي الوقف خاصیة المنفعة العامة عكس

، مع العلم أن الجمع بین المال الوقفي والمال العام في میزانیة الدولة من شأنه أن 3ریعه

إضافة إلى الحیلولة دون أدائها  ،لعامة والقضاء علیهایؤدي إلى إضعاف الأملاك الوقفیة ا

، بسبب احتمال تحول هذه الوظیفة تأثرا طبیعة الاجتماعیة بالدرجة الأولىلرسالتها ذات ال

، أما الفصل بین الأموال الوقفیة ولة والتي تخضع باستمرار التغییربالتوجیهات السیاسیة للد

ممارسة الرقابة المالیة بشكل أكثر بما یحافظ على  والأموال العامة من شأنه أن یساعد على

  .4هذه الأموال أو التبدید

                                                           
، 2006التسییر إلى الخوصصة، دار الخلدونیة، الجزائر، الجیلالي عجة، قانون المؤسسات العمومیة من اشتراكیة . 1

  .293ص
  .45 عبد القادر بن عزوز، المرجع السابق، ص. 2
  .26-17، ص 2005، دار هومة، الجزائر ،3یحیاوي أعمر، نظریة المال العام، ط.  3
اف والشؤون الإسلامیة بالمملكة أصبیحي عبد الرزاق، الحمایة المدنیة للأوقاف العامة بالمغرب، منشورات وزارة الأوق. 4

  .85- 84، ص2009المغربیة، مطبعة الأمنیة، الرباط، 
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المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة  381-98ولقد نص المرسوم التنفیذي 

باعتباره  على إنشاء الصندوق المركزي للأملاك الوقفیة 35وتسییرها وحمایتها في مادته 

ملاك الوقفیة في مختلف یه كل الأموال التابعة للأحسابا خاصا بالأموال الوقفیة تحول إل

غیر أن  ،ملاك الوقفیة على اختلاف جهاتهاقد یوحي بوحدة الذمة المالیة للأ ،الولایات

الأصل الذي أكد علیه المشرع الجزائري في نفس المرسوم هو ضرورة احترام شروط الواقفین 

، وهو ما یفهم منه استقلالیة 1في صرف ریع الأملاك الوقفیة في الجهات المخصص لها

، الجزائري وإن لم یكن صریحا تماماالذمة المالیة للأملاك الوقفیة المختلفة، وموقف المشرع 

إلا أنه یتفق مع الراجح من آراء الفقهاء ،فالأصل المتفق علیه فقها هو الحفاظ على 

اما لإرادة الواقف ، حیث یجب احتر من حیث استقلالیة الذمة المالیة خصوصیة الملك الوقفي

صرف ریع كل ملك وقفي إلى الجهة التي وقف علیها الواقف، فكل ملك وقفي یجب أن 

  .2یعامل معاملة مستقلة طبقا لشروط الواقف المعتبرة شرعا

غیر أنه إذا كان الأصل في القانون الجزائري أن تحترم إرادة الواقف في الصرف 

استثناءا یتم تحدید مصاریف مشتركة تنتفي معها  وجودها، فإنهعلى جهات الوقف في حال 

، ویتعلق الأمر بشكل خاص بالحالات 3استقلالیة الذمم المالیة لمجموعة الأملاك الوقفیة

  :التالیة

  الأملاك الوقفیة التي لم یحدد الواقف شروطها، أو لم تعرف شروطها المتعلقة بتعیین

 .مصرفها، أو تلك التي استنفذت مصرفها

                                                           
  .المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها 391- 98من المرسوم التنفیذي  38و  33المواد . 1

للأوقاف بالكویت، السنة الثالثة، ، مجلة أوقاف الصادرة عن الأمانة العامة )دیون الوقف(المیمان ناصر بن عبد االله، . 2

  .54، ص 2004، یونیو 06العدد 

، بحث مقدم لمنتدى قضایا الوقف الفقهیة الأول، الذي تنظمه الأمانة )دیون الوقف(داغي علي محي الدین القرة، . 3

، 2003أكتوبر  13و  11العامة للأوقاف بدولة الكویت بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمیة بجدة، الكویت في الفترة بین 

  .من كتاب المنتدى 61ص 
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  حالة الضرورة والمصلحة الراجحة التي تقتضي اقتطاع مصاریف استعجالیة لتصرف

وهو ما أكده القرار المتعلق بتحدید كیفیات ضبط  قانونا،في مجالات استعجالیة محددة 

منه على  06، الذي نص بموجب نص المادة 1الإیرادات والنفقات الخاصة بالأملاك الوقفیة

ئة من ریع الأملاك الوقفیة العامة في الولایة تخصص للنفقات بالما 25ضرورة اقتطاع نسبة 

وهو ما لا یتصور تحقیقه إلا إذا  من نفس القرار، 05الاستعجالیة المحددة بموجب المادة 

 .اعتبرت مجموع الأملاك الوقفیة ذمة واحدة

ویترتب على هذه الاستقلالیة أثرین هامین یعتبران نتیجة طبیعیة لاستقلالیة الذمة 

الأول یتمثل في الاستدانة على الملك الوقفي بحیث أجازها الفقهاء لمصلحة  المالیة، والأثر

أنهم جعلوا هذه الاستدانة مقیدة  حصولها، غیرالملك الوقفي على أن یدفع من غلته عند 

أو عدم إمكان إیجار المال  متولیه،یكون للملك الوقفي غلة حاصلة بید  ألاأولهما  :بشرطین

فإذا لم یشترط  بذلك،ثانیهما فیتمثل في أن یأذن الواقف  أجرته، أماوالصرف من  الموقوف

  .2فلابد من الحصول على إذن القاضي ذلك،الواقف 

أما بالنسبة للقانون الجزائري فإنه لا یوجد نص صریح بجواز الاستدانة على الملك 

علقة بالأملاك الوقفیة یتبین الوقفي أو عدم جوازها، غیر أنه باستقراء النصوص القانونیة المت

من  33/2والمادة  21والمادة  13جواز الاستدانة على الملك الوقفي تطبیقا لنص المادة 

، وكذلك ملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتهاالمحدد لشروط إدارة الأ 381-98المرسوم التنفیذي 

المعدل  07-01یستنتج جواز الاستدانة على الملك الوقفي من خلال نصوص قانون 

                                                           

، الجریدة 2000أبریل سنة  10الموافق لـ  1421محرم  05: قرار صادر عن وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف، مؤرخ في. 1

  .29، ص 2000، مؤرخة في مایو 29الرسمیة رقم 
  .223، ص2003بنان، ، دار الكتب العلمیة، ل6ابن الهمام كمال الدین، شرح فتح القدیر، ج. 2
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الذي أورد بعض الحالات التي یجوز فیها الاستدانة لصالح  10-91والمتمم لقانون الأوقاف 

  .1الملك الوقفي العام بغرض تعمیره وزیادة نموه

، جازة الاستدانة على الملك الوقفيوعلیه بالنسبة للقانون الجزائري لیس المشكل في إ

بغي ترك الرجوع في تحدیدها لأحكام الشریعة والتي لا ین الاستدانة،بل في تحدید ضوابط 

یجب أن یرد النص  نص، بلالإسلامیة المحال إلیها بموجب قانون الأوقاف فیما لم یرد فیه 

  .صراحة بخصوصها باعتبارها مسألة اجتهادیة لابد أن یكون للقانون فیها رأي واضح

لمبدأ العام لا یجوز والأثر الثاني یتمثل في الاستدانة من الملك الوقفي فمن حیث ا

الاستدانة من الملك الوقفي لعدم وجود صلة معتبرة في ذلك، غیر انه یستثنى من ذلك بعض 

  :الحالات ذكرها الفقهاء وهي

بأن یجعل الواقف وقفه مخصصا  الوقف،أن تكون الاستدانة من ضمن أغراض  -

یا لأنها ما هي إلا تطبیق والحقیقة أن هذه الحالة لا تعتبر استثناءا حقیق المحتاجین،لإقراض 

 . الواقف وإتباع لشرط

أن یكون الإقراض مخافة تعرض سیولة الوقف للسرقة أو النهب إذا أودعت في  -

 .2شكل أمانة أو ودیعة، فالقرض أكثر ضمانا

إقراض الدولة في حالات الطوارئ، فیجوز للحاكم أن یقرض من المال الموقوف  -

 .3إذا لم یكن المسجد بحاجة إلیه، ویكون ذلك دیناعلى المسجد للصرف في حالة الحرب، 

 

                                                           
المعدل والمتمم  07- 01من القانون  10مكرر  26، 7مكرر  26، 6مكرر 26، 5مكرر  26مكرر،  26: المواد. 1

  .10- 91لقانون الأوقاف 
  .56داغي علي محي الدین القرة، المرجع السابق، ص. 2
الأول، الذي تنظمه الأمانة العامة  ، بحث مقدم لمنتدى قضایا الوقف الفقهیة)دیون الوقف(الضریر الصدیق محمد، . 3

، ص 2003أكتوبر 12و 11للأوقاف بدولة الكویت بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمیة بجدة، الكویت في الفترة ما بین 

28-29.  
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الاستدانة من فائض ریع ملك وقفي لعمارة ملك وقفي آخر یتحد معه في الجنس  -

  .1بسبب حاجته الماسة للعمارة

  .أهلیة ضمن حدود ومضمون العقد: اثالث

إن أهلیة الشخص الاعتباري تتعدد ضمن مضمون العقد، وهذه الصفة متوفرة في 

التي یقررها القانون تمكنها من  الوقف أوالوقف ضمن الحدود التي یقررها ویعینها عقد 

 الوقف، أوعدم تجاوز الغرض الذي نشأ من أجله  الالتزامات، معاكتساب الحقوق وتحمل 

و أن لناظر الوقف أن یقوم  القانون،صرفات لم یقررها الدخول في أعمال أو أغراض أو ت

التعاقد باسم الوقف لا باسم  ویكون -الوقف–عن الشخص الحكمي بإجراء التعاقد نیابة 

 الآثارأما  الحكمي،ویقتصر دور الناظر فقط على التعبیر عن إرادة الشخص  ناظره،

  .2الوقف إلىفتنصرف كلها 

  .الموطن: ارابع

 هو المكان الذي أنشئت الاعتباریة،ة یالشخصبإن المقصود من الموطن الخاص 

 ة والمشرفةیته المركز یهو مكان وجود مدیر  وموطن الوقف نشاطها،ه یوالذي تزاول ف فیه،

 التراب الوطني أو خارجه فموطن الوقف إذن هو المكان وتوابعها عبرعلى تسییر شؤونه 

 هیضفي علیه آثار التصرف شرعا، مما یوترتبت عل الوقفي،ه التصرف یالذي أنشئ ف

  .3ه القانونیة كما ینص علیار بة الاعتیوصف الشخص

  

  

                                                           
  .55- 54المیمان ناصر بن عبد االله، المرجع السابق، ص. 1
، دار الثقافة للنشر 1فقهیة مقارنة بین الشریعة والقانون، ط منذر عبد الكریم القضاة، أحكام الوقف، دراسة قانونیة . 2

  .141م، ص 2011والتوزیع، عمان، الأردن، 
العلوم، رمطان قنفود، المنازعات المتعلقة بالمال الوقفي في إطار القانون الموضوعي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في . 3

، 2014/2015لحقوق والعلوم السیاسیة، السنة الجامعیة معمري تیزي وزو، كلیة ا تخصص قانون، جامعة مولود

  .164ص



 .الحمایة المدنیة والجنائیة للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري      :  الأولالفصل    

 

20 
 

  .ممثل قانوني یتولى شؤون الملك الوقفي ویعبر عن إرادته: اخامس

من النتائج الأساسیة للشخصیة المعنویة ضرورة وجود نائب أو ممثل یعبر عن 

والوقف باعتباره شخصا اعتباریا یملك نفسه لم یتجاوز إرادته في كل تصرفاته، وذلك باسمه، 

هذه النتیجة بل اعتبر ناظر الوقف هو النائب عن الوقف اتجاه الأشخاص الاعتباریة 

والطبیعیة الأخرى فیعبر عن إرادته، وهو المسؤول عن رعایته وتنمیته، وإبرام العقود النافعة 

أناب غیره بشرط أن یكون أهلا لذلك وإلا عینه باسمه، وإذا تعذر على الناظر القیام بالمهمة 

وإن هذه النیابة للناظر  ،)القاضي، الجهة الوصیة على الوقف، الواقف(القائم على الوقف 

للتعبیر عن الشخصیة الاعتباریة لمؤسسة الوقف تعتبر جزءا من المنظومة التشریعیة التي 

تنضم الوقف خاصة التصرفات المالیة كإقرار مبدأ الضمان في حالة التعدي وعملا بالقاعدة 

، وأیضا إقرار "ديإما بإتلاف أو تع: الأعیان تضمن بواحد من الأمرین": الفقهیة التي مفادها

": مبدأ رفع الضرر عن الوقف من تصرفات نائبه غیر مشروعة عملا بالقاعدة الفقهیة

  .1"الضرر یزال 

  حق التقاضي :ادسسا

للوقف أهلیة التقاضي، فله أن یكون مدعیا أو مدعى علیه، ویباشر هذا الحق مسیر 

والذي بدوره یفوض المدراء الولائیین  والأوقاف،الذي یتمثل في وزیر الشؤون الدینیة  الوقف،

  .كما هو مقرر بموجب التنظیم بذلك،

بخصوص كیفیة صیاغة  الإجرائیة،وهي الجزئیة التي قد تثیر بعض الإشكالات 

صفة الوقف في الدعوى، فهل یتم الاكتفاء بإدراج صفة وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف ممثلا 

تسمیة المال الموقوف أو تحدید العین الموقوفة شأن أم وجب لذلك  الولائي،من طرف المدیر 

من  عقارا ممثلةمن قبل الوزیر أو ممثله الموقوف شأن حال كونها  عقارا، ممثلةحال كونها 

  وممثله؟قبل الوزیر 

                                                           
  .56 عبد القادر بن عزوز، المرجع السابق، ص. 1
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ونظرا لغیاب تطبیقات الجهات القضائیة العلیا بهذا الشأن إلا أنه صادفنا قرارین عن 

تم إثارة هذا الدفع إلا أن المحكمة قد رأت في حكمها صحة المحكمة الإداریة بتبسة أین 

دون تحدید لباقي المتطلبات  ،"مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف" الصفة المدرجة ألا وهي 

  .)1العین الموقوفة(الإجرائیة 

  .حمایة الأملاك الوقفیة من خلال حظر التصرف فیها: المطلب الثاني

ومكانة خاصة وذلك لطبیعته لأملاك الدینیة والتعبدیة یمتلك الوقف العام أهمیة 

والذي یحتل مكانة مهمة في مجتمعنا الإسلامي تكاد تعلو فیها عن الأملاك العامة وهو ما 

جعل المشرع الجزائري یولیه أهمیة خاصة من خلال حمایته من التصرفات الواردة علیه عند 

  :ا سنتناوله من خلال الفروع التالیةإنشائه والواردة علیه في مجال الملكیة وهذا م

  .عدم قابلیة الوقف للتصرف ولا للشفعة: الفرع الأول

كرس المشرع الجزائري حمایة قانونیة من اجل المحافظة على وجود الأملاك الوقفیة 

المساس بحرمتها والاعتداء علیها غیر مستبعد لذلك تطرقنا في هذا الفرع  واستمراریتها لان

  .للشفعةعدم قابلیة الوقف للتصرف ولا  إلى الحدیث عن

  .عدم قابلیة الوقف للتصرف :أولا

أن  إلا الوقفي،لقد اختلف الفقهاء في مسألة مدى جواز التصرف في أصل الملك 

 قسمته،لم یجز بیعه ولا تملیكه ولا  الوقف،فإذا صح  جوازه،على عدم  أجمعواالجمهور منهم 

المتعلق بالأوقاف  91-10من القانون رقم  23نص في المادة أما المشرع الجزائري فقد 

لا یجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به، بأیة صفة من صفات "  :أنهعلى 

  .2"التصرف سواء بالبیع أو الهبة أو التنازل أو غیرها

                                                           
 07، تاریخ النشر 2012مجلة الفقه والقانون، الشخصیة القانونیة للوقف في التشریع الجزائري، العدد الأول نوفمبر . 1

  . 08- 07، ص2012نوفمبر 
 08/05/1991الصادر في  21ر، عدد .المتعلق بالأوقاف، ج 1991أبریل  17في  المؤرخ 10-91قانون رقم  .2

  .المعدل والمتمم
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، لأن حق الموقوف الوقف محل أي تصرف ناقل للملكیة وبهذا لا یمكن أن یكون

علیه هو حق انتفاع لا حق ملكیة كما أن حق الملكیة ینقضي بالنسبة للواقف وفقا للمادتین 

ولم یعد ملكا لأحد فهو الله سبحانه و تعالى و هذا ما أكد  ،1والمذكورین سابقا 18 و 17

لمؤرخ ا 157310علیه القضاء الجزائري من خلال قرارات المحكمة العلیا منها القرار رقم 

، أن العین المحبسة من المقرر شرعا و قانونا: "فیه بما یلي الذي قضت 16/07/1997في 

، و لیس سواء بالبیع أو الهبة أو بغیرها لا یجوز التصرف فیها بأي تصرف ناقل للملكیة

، أن جهة الاستئناف لما كان من الثابت في قضیة الحالللمحبس إلا حق الانتفاع و 

، البیع الوارد  على الأرض المحبسةاعن الأساسي الرامي إلى إبطال تغاضت عن طلب الط

فإن  ،بالرغم من تعلقه بالأرض المحبسة وراحت تصحح هذا البیع المفرغ في عقد الشهرة

القضاة بقرارهم كما فعلوا قد أساؤوا تطبیق القانون و خرقوا أحكام الشریعة الإسلامیة مما 

  .2"یستوجب نقض قرارهم

بالإضافة إلى أن الملك الوقفي غیر خاضع لإجراء نزع الملكیة من أجل المنفعة 

    من قانون 24العمومیة إلا استثناءا في حالات محددة على سبیل الحصر في المادة 

إلا في  آخر،على أنه لا یجوز أن تعوض عین موقوفة أو یستبدل بها ملك  10-91

  :الحالات الآتیة

                                                           
 .692- 692، ص1991ماي ، 08بتاریخ  28السنة،  21، العدد، .ش.د.ج.الجریدة الرسمیة للج. 1

من قــانون الأوقاف المشـــار إلیهــــا آنفا یختلف عن  23و  18و  17الواردة في المواد " حق الانتفاع " المقصود بعبارة  *

من الأمر     854إلى 844حق الانتفاع المتعــارف علیه في القواعد العامة للقـانون المدني والمنصوص علیه في المواد من 

لوقف حق عیني، المتضمن القـانون المدني المعدل والمتمم ، إذ إن حق الانتفاع في ا 1975/09/26المؤرخ في  75- 58

وهو حق للمستحقین في الوقف ولیس حقا مرتبطا بالمنتفع كما هي الحــال في حق الانتفــاع العادي والذي لا ینتقل إلى 

الورثــــة، كون حق الانتفـــاع العادي یزول بموت صاحبــه على عكس حق المستحقین في الوقف الذي ینتقل إلـــى ورثته إذا 

ا أن تنفیذ وإدارة هذا الحق والحفــاظ علیه من التعرض والاعتداء وصیانتــه من واجبـــات ناظر الوقف، اشترطه  الواقف ، كم

واجب إدارة  - المرتبط بالقواعد العامـــة للقانون المدني -وفي مقابل ذلك یقع على عاتق صاحب حق الانتفاع العـــادي 

  .منها وصیانة العین المنتفع بها باعتباره المستفید الأول
ضد . ه.ز.، قضیة ر1997جویلیة16، بتاریخ 157310رار صادر عن المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، ملف، رقم ق. 2

  . 34، ص2007، ومن معه، المجلة القضائیة، العدد الأول، ،.أ.ب
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 .الاندثار حالة تعرضه للضیاع أو -

 .حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحه -

حالة ضرورة عامة كتوسیع مسجد أو مقبرة أو طریق عام في حدود ما تسمح به  -

 .الشریعة الإسلامیة

حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف وانتفاء إتیانه بنفع قط، شریطة تعویضه بعقار  -

قاعدة عدم : نبثق عن قاعدة عدم جواز التصرف قاعدتین هما ت .یكون مماثلا أو أفضل منه

من قانون  6891 ، اللتان نصت علیهما المادةكتساب بالتقادم و عدم جواز الحجرجواز الا

، لا یجوز اكتسابه بالتقادم ني الجزائري و هذا تطبیقا لقاعدة، ما لا یجوز التصرف فیهالمد

الملك الوقفي  ، فبالنسبة لقاعدة عدم جواز اكتسابالتعاملجز علیه لخروجه من دائرة لا الحو 

أي أنه لا یمكن  ، بسبب زوال حق الملكیةدام الملك الوقفي لیس ملكیة لأحد، ما بالتقادم

وهذا انطلاقا من  2، لأن ذلك یتعارض وحبسه في أوجه البر و الإحسانتملكه بوضع الید

على عدم قابلیة الأملاك العقاریة الوقفیة  التي نصت 103-91من قانون الأوقاف  03المادة 

للتملك بالتقادم المكسب و لا یمكن بذلك إعداد محرر عقد الشهرة المتضمن الاعتراف 

 .بالملكیة علیها

أما بالنسبة إلى لقاعدة عدم جواز الحجز فإنها تحمي الأملاك الوقفیة لأن هذه 

 17لنص المادة  وهذا وفقاق الانتفاع الأخیرة تخرج من ذمة الواقف ولا یكون للموقوف إلا ح

وبالتالي لا یمكن الحجز على العین الموقوفة المتعلق بقانون الأوقاف  91-10 من قانون

المتضمن قانون  08-09من القانون رقم  2/636كما أن المادة  الملكیة،بسبب زوال حق 

                                                           
المعدل والمتمم،  1975سبتمبر  30بتاریخ  12، السنة 78، العدد .ش.د.ج.الجریدة الرسمیة للج 75-58الأمر رقم . 1

  .1034-1033ص 
  .100عمر حمدي باشا، عقود التبرعات، المرجع السابق، ص. 2
  .1991ماي  08بتاریخ  28السنة،  21العدد، . ش.د.ج.الجریدة الرسمیة للج. 3
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وضعت حدا لأي جدل حول قابلیة الحجز على الأملاك  ،1الإجراءات المدنیة والإداریة

على عدم جواز الحجز على الأموال الوقفیة سواء كان الوقف عاما  ونصت صراحةالوقفیة 

 .أو خاصا عدا الثمار والإیرادات

  :قولینأما من الناحیة الشرعیة فنجد 

  ذهب إلیه جمهور الفقهاء وهو مابعدم جواز التصرف في أصل الملك الوقفي. 

 2جواز التصرف في أصل الملك الوقفي وهو ما ذهب إلیه الإمام أبا حنیفة.  

  :وهيولكل قول مبرراته    

 :الوقفيلزوم الملك  -1

و أبي یوسف ومحمد من  6الشافعیة ،5، الحنابلة4، المالكیة3نجد أن جمهور الفقهاء

بعد صدوره من أهله  8اشترطوا لزوم الوقف، و اللذان خالفا الإمام أبو حنیفة 7الحنفیة

إن :" ... واستدلوا بحدیث عمر رضي االله عنه ، 10لا یصح الرجوع عنه 9مستكملا شرائطه

                                                           
و المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة  2008فبرایر  25المؤرخ في  08-09القانون رقم . 4

  .54- 55، ص 2008أفریل  23، بتاریخ 45، السنة 21، العدد .ش.د.ج.للج
، 1زكي الدین شعبان وأحمد الغندور، أحكام الوصیة والمیراث والوقف في الشریعة الإسلامیة، مكتبة الفلاح، الكویت ط. 1

  . 459م، ص  1984
  .81مرجع سابق، ص الوقف، –الوصیة  –عقود التبرعات الهبة  ر حمدي باشا،عم. 2
، 1996ط، .السعید بوركبة، دور الوقف في الحیاة الثقافیة بالمغرب في عهد الدولة العلویة، مطبعة فضالة، المغرب، د. 3

  .21، ص01ج
، 6، ج)ت.د(، )ط.د(درا الكتاب العربي،  موفق الدین أبي مُحمد عبد االله بن قدامة، المغني ویلیه الشرح الكبیر،. 4

  .وما بعدها 187ص
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج على متن منهاج الطالبین،  ،شمس الدین محمد بن الخطیب الشربیني. 5

  .492، صم1998- هـ1418، 2، ج1لبنان، ط–دار المعرفة، بیروت 
  .28، ص .ت.ط، د. المعرفة، بیروت، دشمس الدین السرخسي، كتاب المبسوط، دار . 6
محمد بن علي الشوكاني، نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار، تحقیق رائد ابن أبي علقة، بیت الأفكار الدولیة، لبنان، . 7

  .1127، ص 2004،) ط.د(
، بیروت، حسام المعاني النعمان الثاني الطرابلسي الحنفي، الإسعاف في أحكام الأوقاف، دار الرائد العربي. 9

  .8م، ص 1981لبنان،
  .81عمر حمدي باشا، المرجع نفسه، ص. 10
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بخلاف أبو حنیفة فالوقف " تباع ولا توهب ولا تورث  بها، لا أصلها، وتصدقتشئت حبست 

 ،1عنده غیر لازم و لا أثر له في العین الموقوفة وللواقف الرجوع عن وقفه و التصرف فیه

بالموت، أن یحكم به الحاكم المولى القاضي، أو یعلقه  "واستثنى من ذلك ثلاث حالات وهي 

ة منها ما رواه الطحاوي وابن عبد البر عن ، واستدل بمجموعة من الأدل2"أن یكون مسجدا أو

لولا أني ذكرت صدقتي لرسول "  :قالأن عمر ابن الخطاب رضي االله عنه "  :الزهريعن 

عنه، قالوا بأن هذا الدلیل یشعر بأن الوقف لا یمتنع الرجوع  :الاستدلالووجه  ،3"االله لرددتها

الذي منع عمر من الرجوع هو كونه قد ذكره للنبي فكره أن یفارقه على أمر ثم یخالفه  وأن

 من القانون رقم 16المادة  ووفقا لنص ،4"وأن جواز الرجوع دلیل على عدم اللزوم  غیره،إلى 

یجوز للقاضي أن یلغي أي شرط من الشروط التي یشترطها الواقف في وقفه :"  91-10 رقم

، فإن المشرع "علیه الموقوف ...تضى حكم الوقف الذي هو اللزوم إذا كان منافیا لمق

  .اللزومالجزائري أخذ برأي جمهور الفقهاء ألا هو 

  .تأبید الملك الوقفي -2

حبس  ":من قانون الأوقاف الوقف بأنه 03لقد عرف المشرع الجزائري في المادة 

العین عن التملك على وجه التأبید والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر 

  .5"والخیر

                                                           
  .98منذر عبد الكریم القضاة، المرجع السابق، ص. 10
هـ  1420، 1بدر الدین العیني، البنایة شرط الهدایة، تحقیق أمین صالح شعبان، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط. 1

  .429- 427، ص7م، ج 2000
أنس، الموطأ بروایة أبي مصعب الزهري المدني، تحقیق بشار عواد معروف، محمود خلیل، مؤسسة الرسالة، ملك ابن . 2

  .2949، رقم الحدیث 487م، ص 2013، 2، ج5كتاب النحل والعطیة، باب الاعتصار في الصدقة، ط
، ص 7م، ج 2005-هـ 1426، 1تحقیق أبو معاذ طارق بن عوض االله بن محمد، دار ابن القیم، دار ابن عفان، ط . 3

339.  
  .1991-05-08، المؤرخة في 21الجریدة الرسمیة، العدد . 5
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الواقف وقفه، یكون قد ناقض  حدّدفإذا , فجعل التأبید جزء من مفهوم الوقف وحقیقته

:"  من قانون الأوقاف 28، وهذا ما نصت علیه المادة 1حقیقة الوقف وبهذا یكون وقفه باطلا

  .2"یبطل الوقف إذا كان محددا بزمن

فذهبوا إلى تأبید الوقف  -5والحنابلة 4والشافعیة 3الحنفیة -أما رأي جمهور الفقهاء

ذین لا یشترطون ال 6ویعتبرونه داخلا في مقتضى الوقف وجزء من معناه، عكس المالكیة

الوقف مع ما یفید التأقیت، ، أفتوا بصحة التأبید في الوقف، ویجیزونه مؤقتا، كما جاز مؤبدا

إن كانت التأقیت لمدة محددة معروفة مقدره بالسنین، أم لمده غیر مقدره بالسنین، ولكن لها 

   7.نهایة

إن عدم جواز التصرف في الملكیة الوقفیة بأي صفه من الصفات الناقلة للملكیة 

ره، وهذا ما اقره یجعل الوقف مصونا من أي تصرفات قد تطرأ علیه، سواء من الواقف أو غی

  .فقهاء الشریعة الإسلامیة، وأكده القانون الجزائري

  :8الوقف العام غیر قابل للشفعة: ثانیا

 807إلى المادة  794: رغم أن المشرع الجزائري قد تناول أحكام الشفعة في المواد 

من القانون المدني، إلا انه لم ینص صراحة على عدم جواز تطبیق أحكام الشفعة على 

الوقف العام لان الشفعة لا تكون إلا في عقد البیع المنصب على عقار، في حین أن الوقف 

                                                           
  .27، مرجع سابق، ص )دراسة تحلیلیة نقدیة مقارنة بالفقه الإسلامي(إبراهیم بلبالي، قانون الأوقاف الجزائري . 1
  .1991-05-08، المؤرخة في 21الجریدة الرسمیة، العدد . 2
الحسن علي ابن أبي بكر المرغیناني، الهدایة شرح بدایة المبتدي، إدارة القرآن والعلوم الإسلامیة، برهان الدین أبي . 3

  .433هـ، ص 1418، 4، ج1كراتشي، باكستان، ط
  .487-486، المرجع السابق، صشمس الدین محمد بن الخطیب الشربیني. 4
  .وما بعدها 187موفق الدین أبي مُحمد عبد االله بن قدامة، المرجع السابق، ص. 5
–محمد عبد السلام شاهین، دار الكتب العلمیة، بیروت : أحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك، ضبطه وصححه. 6

  .15، ص 1995، 4لبنان، ج
  .76، ص1959محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف، مطبعة احمد علي مخیمر،. 7
بأن رخصة تجیز الحلول :" عرفت الشفعة 07- 05المتمم بالقانون المعدل و  58 75من القانون المدني  794: المادة. 8

  ..."محل المشتري في بیع العقار أحوال والشروط المنصوص علیها
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من قانون الأوقاف  23ص ن عبدي، ویستشف ذلك من خلالذو طابع ت 1هو عقد تبرعي

، بأي صفه من صفات هف في أصل الملك الوقفي المنتفع بلا یجوز التصر :" على انه 

، فربما قصد المشرع الجزائري عدم جواز 2"التصرف سواء بالبیع أو الهبة أو التنازل أو غیرها

ة كل تصرف من شانه أن جواز إجراء الشفعة على الوقف، لان الشفعة تدخل ضمن عبار 

من  798نص المشرع الجزائري في الفقرة الثالثة من المادة ، یغیر من طبیعة الملكیة الوقفیة

إذا كان العقار قد بیعه لیكون محل عباده أو یلحق ... لا شفعه:" القانون المدني على انه

  ."بمحل عباده

من قانون  02بالرجوع إلى أحكام الشریعة الإسلامیة طبقا لما نصت علیه المادة 

، مع تبیان في 3وع الوقف الشفعةضخ منجد جمهور الفقهاء قد أفتوا بعد 10-91الأوقاف 

  .أحقیة الوقت بالأخذ بالشفعة

  .عدم قابلیة الأملاك الوقفیة للحجز ولا للتقادم: الفرع الثاني

الوقفي في مركز متمیز عن مركز كل من الواقف والموقوف علیه إن بقــاء الملك 

المشرع له بهذه المكانة المتمیزة یحتم إعطاءه ضمــــانات قانونیة تنم عن الغایة التي  واعتراف

 لتحقیقها وهي الحمایــــة التي تمیز بها المال العـــام إذ كفل قـــانون الأمــلاك الوطنیة رقم یسعى

  :فيلهذا الأخیر قواعد لحمایته وتتمثل  1990دیسمبر  01رخ في المؤ  90-30 

  

  

                                                           
النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرات ماجستیر في القانون العقاري، كلیة : صوریة زردوم. 1

  .16، ص2010 2009اتنة، السنة الجامعیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعه ب
  .08/05/1991: ، المؤرخة في21الجریدة الرسمیة، العدد . 2
  .155منذر عبد الكریم القضاة، المرجع السابق، ص. 3
 - لا شفعه في الوقف و لا له: الفقه الحنفي -: رأي الفقهاء.  

  .له الأخذ بالشفعة مشهور في المذهب لا یجوز: الفقه المالكي -                  

  .الفقه الشافعي الوقف أن یأخذ بالشفعة مادام شریك بالشیوع -                  

  .یجوز للوقف أن یأخذ بالشفعة مادام شریكا بالشیوع مع عدم مخالفه شروط الواقف: الفقه الحنبلي -                  
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 .عدم قابلیة الأملاك الوقفیة للحجز :أولا

من المتعارف علیه قانونا أن عملیة الحجز لا تكون إلا على أموال المدین، إذ إن 

عدم الوفاء بالالتزام بعد صـــدور حكم أو قرار قضــــائي واجب التنفیذ یحق للطرف الذي 

، إذ المدنیة والإداریــــةصدر الحكم لفائدته القیام بالتنفیذ الجبري وفقا لقـانون الإجراءات 

ه حجز ما للمدین من عقارات أو منقولات أو أموال لدى الغیر لكن الوقف بحكم بإمكانــ

، وهو ما ك الوقفي للواقف أو الموقوف علیهطبیعتــه المبنیــــــة على عدم جـواز تملك أصل المل

منحه شخصیة معنویة مستقلة جعلته یتمیز كنظــام قـــائم بذاته تصرف منفعته للصالح الــعام 

ات الأخرى ، ولا یكون خاضعا لعملیة الحجز المرتبطة بأغلب التصرفـالخیریة مالالأع أوفي

د العلني ن هذا الحجز یؤدي في أغلب الأحیــــان إلى البیع بالمزاإمهمــا كـان محله، إذ 

ومن نتائج هذه العملیة أن تنتقل ملكیته إلى طرف جدید تقدم إلى هذا ، لاستیفـــاء قیمة الدین

 .1یتعارض و یتناقض مع مبدأ وجوهر الوقف ماالمزاد وهو 

نجده لم یتطرق إلى عملیة الحجز على  10-91وبالرجوع إلى قانون الأوقاف 

من  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فصل في الموضوع بموجب البند الثــاني الوقف، لكن

وقفا عاما أو  منه والتي تنص على عدم جواز الحجز على الأموال الموقوفة 636المادة 

  .2خاصا ما عدا الثمــار والإیرادات

لكن وإن كان الحجز على المــال كحل مقرر لوفــاء الدین لا یجد مبدأه في الوقف 

أي  -كمــا هو لحال في المال العام إلا أن هذا لم یمنع المشرع من أن یستثنى حصة المنتفع 

، وذلك في نص خیر مدینا للغیرإذا كان هذا الأ من الحجز علیها -المستحق في الوقف 

یجوز جعل حصة المنتفع ضمانا للدائنین في المنفعة فقط : " من قانون الأوقاف  21المــادة 

" أي أنه أجــاز التنفیذ على حق الموقوف علیــه وهو ما یعرف" أو في الثمن الذي یعود إلیــه 

                                                           
  38مرجع سابق، ص  ري،إدارة الوقف في القانون الجزائخیر الدین بن مشرنن، . 1
فضلا عن الأمـــوال التي تنص القوانین الخاصة على عدم جواز الحجز علیها، لا یجوز الحجز " :636 تنص المادة. 2

  ....".والإیراداتالأمـــوال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا ما عدا الثمـــــار : على الأمــوال الآتیة
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ا ینصب الحجز على الغلة فقط ، وإنمقف بذاته غیر مهدد في هذه الحالةلأن الو  " بالغلــة

، وهو 1دون الوقف وكما یجوز بیع الغلة فإنه یجوز حجزها، وهذا حتى لا یضیع حق الدائن

السابقة فأكد على  636مـــا تفطن إلیه أیضا المشرع الجــــزائري مؤخرا بموجب نص المــادة 

اص باستثناء الثمــار عدم جــــواز الحجز على الأموال الموقوفــة عمومــا بشقیها العـــام و الخــ

، لذلك لا ینصب الوقف یؤدي إلى بیعـه وصرف قیمته، إذ إن تنفیذ الحجز على والإیرادات

رع الجزائري أجـاز ، وبمفهوم آخر إن المشإلا على غلــة الوقف لا على أصلهحق الدائنین 

، وحتى لو أمكن للموقوف علیـــه من الذي یعود من الانتفاع بالوقفرهن حق المنفعة أو الث

ترتیب بعض الدیون على الثمـــار أو الإیراد العائد إلیــــه من حصتـــه في الاستحقـــاق فإن 

  .2التصرفات لا ترقى إلى رتبة الرهن الرسمي أو الحیازي

ع الوقف یجـــوز لهم رهن حصصهم إذا قبضوها أو كانت قابلـة فالمستحقون لری

  .للقبض لكن أصل الملك الوقفي لا یكون ضمــانا للدین

المساجد مما لا یجوز اتخاذ إجراءات الحجز والتنفیذ  شرعا، أنّ ولما كان من المقرر 

      .3ملك االله تعالى العام، ولأنّهابالنفع  علیها، لاختصاصها

  .قابلیة الأملاك الوقفیة للتقادمعدم : ثانیاً 

إن أحد عناصر التوافق بین المال العام والوقف هو الهدف الذي یرمي إلیه كلاهما، 

والمتمثل في تحقیق النفع العام و تلبیة حاجات عامة للمجتمع، فالمال العام غیر قابل 

المتعلق بالأملاك الوطنیة التي  30- 90من القانون  04للاكتساب بالتقادم وفقا لنص 

، وأیضا المادة  "التقادم ولا الحجز الأملاك الوطنیة العمومیة غیر قابلة للتصرف ولا ":تنص

المؤرخ في  352-83تجیز ذلك، غیر أنه وطبقا للمرسوم  من القانون المدني التي لا 6894

                                                           
  .38السابق، ص مرجع الخیر الدین بن مشرنن، . 1
  .44، ص2000، 09الجزائري، مجلة الموثق، الغرفة الوطنیة للموثقین، العددعمر بوحلاسة، الوقف في القانون . 2
  .147، ص2001- هـ1422، 1نذیر بن محمد الطیب، حمایة المال العام في الفقه الإسلامي، الریاض، ط. 3
  "...لا یجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها بالتقادم": من القانون المدني على أنه 689تنص المادة . 4
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الذي سن إجراء إثبات التقادم المكسب وإعداد عقد الشهرة المتضمن  1983/15/21

، الذي أجاز لكل شخص في تراب البلدیات التي لم تخضع لإجراء إعداد 1الاعتراف بالملكیة

مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري یحوز عقارا حیازة مستمرة غیر منقطعة ولا 

تها بعد إجراء عقد الشهرة، وبموجب هذا الإجراء تم متنازع علیها أن یطلب الاعتراف بملكی

الاستیلاء على العدید من الأراضي الوقفیة في عقود عرفیة غیر مشهرة، وبصدور القانون 

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة وتسلیم  /272007/02المؤرخ في  07-02

ونص هذا القانون في  352-83أُلغي المرسوم  2سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري

 لا تنطبق أحكام هذا  :"صراحة على عدم جواز تملك الأملاك العقاریة الوقفیة 30مادته 

، ."القانون على الأملاك الوطنیة بما فیها الأراضي المسماة سابقا عرش والأملاك الوقفیة

سبه بالتقادم القانونیة التي تقر بأن كل ما لا یجوز التصرف فیه لا یجوز ك وتطبیقا للقاعدة

، وبالتالي فإن واضع الید على عقار یندرج ضمن الأملاك الوقفیة لا یستطیع )الیدبوضع (

تملكه مهما كانت مدته، وإن كان عملیا تم اكتساب العدید من الأملاك الوقفیة خاصة منها 

وهو ما أكدته  ،3الجرداء، عن طریق التقادم المكسب وإعداد عقد الشهر الأراضي الوقفیة

في الملف  2009/02/11المحكمة العلیا في غرفة الأحوال الشخصیة في قرارها المؤرخ في 

  .4بأنه لا تقادم في الحبس ما دام عقد الحبس ذو طبیعة خاصة 478951رقم 

وتجدر الإشارة إلى أن قاعدة حظر التقادم المكسب تطبق على الوقف العام 

من قانون الأوقاف، تلتزم الدولة  5لنص المادة  بقاالأخیر، وط، ذلك أن هذا والخاص

بحمایته واحترام إرادة الواقف، لذلك فهو أیضا لا یخضع للتقادم المكسب رغم عدم الإشارة 

                                                           
  .8319 لسنة 21الجریدة الرسمیة العدد . 1
  .7200 لسنة 15الجریدة الرسمیة العدد . 1

والتنظیمي لأمـلاك الوقفیة في خالد رمول، الإطار القانوني والتنظیمي لأملاك الوقف في الجزائر، الإطار القانوني  .3

  .65، ص2004الجزائر، دار هومة، الطبعة الثانیة، 
  .283 ، ص2009مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، . 4
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، وأما بخصوص التقادم المكسب لصالح الوقف، فباعتباره شخصا معنویا، على حد 1إلى ذلك

من قانون الأوقاف السالفة الذكر، فله أن یستفید من  05نص المشرع الجزائري في المادة 

  .2أحكام القانون المدني باعتباره الشریعة العامة خاصة التقادم المكسب المؤدي إلى التملك

  .الحمایة الجنائیة للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري :الثانيالمبحث 

لما تحققه من ردع  ،الفعالةاف من أهم أنواع الحمایة تعتبر الحمایة الجنائیة للأوق

على الملك الوقفي  الاعتداءوجرد قانوني یترتب علیه جزاء جنائي یطبق على مرتكب أفعال 

وذلك حفاظا على حرمته  ،وذلك امتداد لما قیل عن الوقف أنه عقد تبرعي من نوع خاص

و لقد نص  ،3وكذا بعض التصرفات والوقائع التي یمكن أن تلحق به باعتباره من الأموال

التي نصت مختلف  104-91 الأوقافمن قانون  36المشرع الجزائري من خلال المادة 

 إلىأنها أحالت الردع وتطبیق الجزاءات  إلاالجرائم التي یمكن أن یتعرض لها الملك الوقفي 

  .ئريلجزاقانون العقوبات ا

أن یحمیه عن طریق التشریع الجزائي الذي یعد وضمانا له قرر المشرع الجزائري 

المساس بحق الملكیة یخول صاحبه اللجوء  نالعامة، لأإجراءا استثنائیا خارج عن القواعد 

  .5اقتضى إذاالقضاء المدني لرد الاعتبار مع التعویض  إلى

 هأن عامة إذقانون العقوبات الجزائري نلاحظ أن نصوصه جاءت  إلىوبالرجوع 

 36نجد فیها ما یخص الوقف من الجرائم المذكورة في المادة  لاتعرض لجزاءات عامة و 

                                                           
، المنعقدة "إدارة الأوقاف الإسلامیة" محمد طرفاني، قراءة قانونیة في تنظیم الوقف في الجزائر، محاضرة قدمت لدورة . 1

  . 8، ص1999نشر وزارة الشؤون الدینیة، الجزائر، 1999 نوفمبر، 25إلى  21بالجزائر من
من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عینیا منقولا كان أو عقارا دون أن ": من القانون المدني على أنه 827تنص المادة . 2

  "بدون انقطاعسنة ) 15( به صار له ذلك ملكا إذا استمرت حیازته له مدة خمسة عشرة یكون مالكا له أو خاصا
  .63خالد رمول، المرجع السابق، ص . 3
یتعرض كل شخص یقوم باستغلال ملك وقفي بطریقة مستترة أو تدلیسیة أو یخفي :" 10-91من قانون  36تنص المادة . 4

  ".الجزاءات المنصوص علیها في قانون العقوبات  لىإعقود وقف، أو وثائقه أو مستنداته أو یزورها 
  .63المرجع السابق، ص خالد رمول،  . 5
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  .1استعمال الوظائف إساءةفي باب  إدراجهافیمكن  الأخرى أماالسابقة الذكر ما عدا التزویر 

بتبیان هذه الجزاءات بقدر ما یتعلق الأمر بموضوع الحمایة الجزائیة  وعلیه سنقوم

لدراسة  الأولوذلك على مطلبین  الجزائري،لعقاریة و المنقولة في التشریع للأملاك الوقفیة ا

الثاني نخصصه للحمایة الجنائیة للأملاك  ، والأوقافبنص قانون  للأملاكالحمایة الجنائیة 

  .بنص قانون العقوباتالوقفیة 

  

  .بنص قانون الأوقافالوقفیة  للأملاكالحمایة الجنائیة  :ولالأ المطلب 

 الأملاكالوقفیة تختلف عن باقي  الأملاكیة التي تجعل صمن الخصو بالرغم 

قانون العقوبات في حالة  إلىأن المشرع الجزائري أحال مسألة الجزاء والردع  إلا العامة،

بهدف حمایتها من التعدي، و التخریب العمدي و التدنیس دون أن  وذلك للتعدي،تعرضها 

وهذا في جملة من النصوص  وتزویرها،نغفل عملیات إخفاء عقود ووثائق الملك الوقفي 

وفي هذا الإطار  ،صنفهالقانونیة و المتعلقة بالجرائم الواقعة على العقار بغض النظر عن 

الحال و الجرائم المنصبة على عقود ووثائق  الجرائم الماسة بالعقارات الوقفیة في نجد

  .الوقفومستندات 

  .الجرائم الماسة بالعقارات الوقفیة في الحال :الأولالفرع 

س أماكن جریمة هدم أو تخریب أو تدنی الأولى :جریمتینوتتمثل هذه الجرائم في 

  .2ـرة أو تدلیسیةتملك وقفي بطریقـة مست استغلالجریمة  :والثانیة ،العبادة 

  .جریمة هدم أو تخریب أو تدنیس أماكن العبادة :أولا

"  :المصونةأنه من بین الأوقاف العامة  10-91من القانون  08جاء في المادة 

، أي أن أماكن العبادة تعتبر من بین الأملاك " الأماكن التي تقام فیها الشعائر الدینیة

                                                           
  .465إبراهیم بلبالي، المرجع السابق، ص . 1
  . 86ص ، 2006الفاضل خمار، الجرائم الواقعة على العقار، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،  -2
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هدم أو تخریب أو تدنیس أماكن تعتبر وسیلة من وسائل  وبالتالي فجریمةالعقاریة الوقفیة، 

  .الحمایة الجزائیة للملكیة العقاریة الوقفیة

وأماكن العبادة هي الأماكن المعدة لأداء الأنظمة الدینیة وما تنطوي علیه من 

  1ممارسات وطقوس وشعائر وتعتبر المساجد من أهم الأماكن المعدة للعبادة في الجزائر

العقوبات ولقد أشار المشرع الجزائري على جملة من صور الإساءة إلى أماكن العبادة بقانون 

  :هيو 

من قانون  06مكرر الفقرة  87 مادةالجریمة عرقلة المساجد وأداء وظیفتها بنص  -

  .العقوبات

مسجد لأغراض مخالفة  جریمة استغلالو  المسجد،جریمة مخالفة النظام العام في  -

  .من قانون العقوبات 10مكرر  87بنص المادة  لمهمته النبیلة

  .من قانون العقوبات 3مكرر  160جریمة تخریب المسجد وتدنیسه بنص المادة  -

من قانون  الأولىالفقرة  396المسجد وتفجیره بنص المادة بنص المادة  إحراقجریمة  -

 .2العقوبات 

 :أو تدنیس أماكن العبادة هدم أو تخریبأركان جریمة  -1

   :الشرعي الركن-أ

یعاقب "  :تنصمن قانون العقوبات و التي  3مكرر  160 :المادةیتمثل في نص      

دج كل  100.000إلى دج  20.000 :منو بغرامة  سنوات،بالحبس من سنة إلى خمس 

  " .من قام عمدا بتخریب أو هدم أو تدنیس الأماكن المعدة للعبادة 

   :ویتكون من :المادي الركن- ب

                                                           
الشریعة، رزیق بخوش، الحمایة الجزائیة للدین الإسلامي، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الاجتماعیة والإسلامیة، قسم . 1

  .197، باتنة، الجزائر، ص 2007جامعة الحاج لخضر، 
 23-06قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون رقم  المتضمن 1966 سنةیونیو  80 المؤرخ في 66-156الأمر رقم . 2

  .20/12/2006المؤرخ في 
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  :وتحققه الأفعال المنصوص علیها في المادة السابقة: فعل التخریب أو الهدم أو التدنیس

 وأمثلة التخریب  ،1هو الإتلاف العشوائي الذي لا یستهدف شیئا معینا بذاته :التخریب

الأثاث وكسر المصابیح، وأجهزة التدفئة سواء كان التخریب  وإتلافتحطیم الأبواب والنوافذ، 

   .جزئیا أو كلیا، وبغض النظر عن وسیلته

 وهو إتلاف الشيء فیصبح غیر قابل للاستفادة به جزئیا أو كلیا، كأن یؤدي  :الهدم

   .الفعل إلى تحطیم سقف

 المساجد وهذا هو كل فعل من شأنه الإخلال بواجب الاحترام والتقدیس نحو  :التدنیس

  .2)الفعل یجب أن یكون عملا مادیا كإلقاء القاذورات في المسجد

و یتمثل محل الجریمة  في أماكن العبادة و التي تعتبر مقدسة  :محل الجریمة-جـ 

بحكم الدین و القانون كونها أماكن مخصصة للصفاء الروحي و السمو الوجداني بالنفس 

ان معد للعبادة ، فهي تشمل جمیع أماكن العبادة لكل البشریة  و أماكن العبادة هي كل مك

 الأماكن المعدة"من عبارة  وهو الواضح ،3 الدیانات ، و كلها مشمولة بالحمایة القانونیة

حیث لم تحدد مكان معین بنوعه،   " الأماكن التي تقام فیها الشعائر الدینیة" وعبارة "للعبادة

فهو عام وشامل لجمیع الأماكن ولواحقها المعدة للعبادة وذلك لكل الدیانات كالمساجد 

    .4والكنائس مثلا

  :المعنوي الركن- د

                                                           
، 1986بالأدیان، منشأة المعارف، مصر، الجنح المتعلقة : رمسیس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومیة. 1

  .408ص
  .738، ص)ن.س.د(العلم للجمیع،  لبنان،  ، دار3جالموسوعة الجنائیة، ، جندي عبد الملك. 2
  . 86الفاضل خمار، المرجع السابق، ص، .  3
لنیل شهادة المدرسة  سلاطنیة عبد الكریم، عون سیف الدین، محمودي لطفي، الحمایة الجزائیة للملكیة العقاریة، مذكرة. 4

  .54، ص 2015، سنة16العلیا للقضاء، الدفعة 
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یفترض أن یكون الجاني  والإرادة، حیثیكون الركن المعنوي بتوفر عنصري العلم 

 سابقا، واتجاه إرادةعلى علم بقدسیة المكان الذي سینتهك حرمته، بأحد الأفعال المذكورة 

  .الجاني إلى ارتكاب هذه الأفعال

ومنه یجب أن یكون الجاني عاقلا ویتمتع بكامل إرادته حتى یتحقق عنصر العمد 

 .1نه لا یتمتع بالإرادةفالمجنون أو المعتوه لا یمكنه معرفة حرمة المكان لأ

  :المقررة العقوبة- ه

 3مكرر  160توصف جریمة هدم أو تخریب أو تدنیس أماكن العبادة طبقا للمادة 

یعاقب بالحبس " :بـطبقا لأحكام نفس المادة  ویعاقب مقترفها جنحة،من قانون العقوبات بأنها 

قام عمدا بتخریب دج كل من 10.000إلى 1.000من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  .2"أو هدم أو تدنیس الأماكن المعدة للعبادة

   .مستترة أو تدلیسیةجریمة استغلال ملك وقفي بطریقة  :ثانیا

 یعاقب كل شخص یقوم  "من قانون الأوقاف إلى النص بأنه 36تعرضت المادة 

 فيإلى الجزاءات المنصوص علیها ...ملك وقفي بطریقة مستترة أو  باستغلالتدلیسیة 

 واجبة التطبیق ر إلى النصوص العقابیة ، غیر أن هذه المادة لم تش"قانون العقوبات 

  3.تطبیق القواعد العامة إلىمما یؤدي بنا 

 :مستترة أو تدلیسیة ریمة استغلال ملك وقفي بطریقةجركان أ -1

  :لا تقوم هذه الجریمة إلا إذا توفر الركن المادي والركن المعنوي 

 :الماديالركن   - أ

                                                           
  .88الفاضل خمار، المرجع نفسه، ص. 1
 23-06رقم المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون  1966 سنةیونیو  80المؤرخ في  66-156الأمر رقم . 2

  .20/12/2006المؤرخ في 
  .031الفاضل خمار، المرجع السابق، ص . 3
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 الانتفاع وملكیة حقالله تعالى  والتي تخلصتشتمل ملكیة الوقف على ملكیة الرقبة 

و قد یكون  ،استغلالو حق  ،استعمالو ینقسم إلى حق  علیهم،الذي یتمتع به الموقوف 

، أو أشخاص طبیعیین أو معنویین یعینها الواقفالموقوف علیهم جهة من جهات البر 

  .الواقفتنتقل المنفعة إلى الجهة التي عینها  انقطاعهمو بعد  الموقوفة،فینتفعون بالعین 

فع بالعین الموقوفــة ینحصر نتمن قانون الأوقاف أن حق الم 18 تنص المادة و   

الموقوف علیهم سواء في  التزمفإذا  للعین،غیر متلف  استغلال، وعلیه استغلالهافیما تتجــه، 

مشروعا  استغلالهمالعین وفقا لما یقرره القانون، كان  باستغلالالوقف الخاص أو العام 

 :مثلالكن قد یتجاوز هؤلاء المنتفعین السلطة المخولة لهم بموجب حقهم فیقومون  وصحیحا،

من القانون المذكور أعلاه أنه لا  23تنص المادة  وفي حین الموقوفة،بالتصرف في العین 

  .1یجوز التصرف في أصل الملك الوقفي بأیة صفة بالبیع أو الهبة أو التنازل أو غیرها

أنه من بین حالات إعفاء  381-98 من المرسوم التنفیذي رقم 21مادة كما تنص ال

یع مستغلاته دون إذن من ناظر الوقف من مهامه ، رهن الملك الوقفي كله أو جزء منه أو ب

بالأوقاف إذا كان الوقف عاما و الموقوف علیهم إذا كان خاصا، و هو ما  المكلفةالسلطة 

، و قد الملك الوقفي بطریقة متسترة باستغلالمن قانون الأوقاف  36عبر عنه في المادة 

الملك  كأن یقوم موقوف علیه ببیع احتیالیةطرق  باستعمالالملك الوقفي  استغلالیكون 

، وهو المقصود اشتراهالوقفي لشخص یجهل صنف الملك بحیث لو كان یعلم ذلك لما 

  .2المذكورة أعلاه 36بالطرق التدلیسیة في المادة 

 :المعنويالركن   -  ب

                                                           
، مذكرة للحصول على شــهـــادة )دراســـة مــقـــارنـــة(تومي أم الجیلالي، الحمایة الجزائیة للعقار في ظل التشریع الجزائري . 1

  .237، ص 2016-2015الماجستیر، جامعة مستغانم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، السنة الجامعیة 

  .237تومي أم الجیلالي، المرجع السابق، ص . 2
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الجریمة مع علمه بالعناصر المكونة  ارتكابإرادة الفاعل إلى  انصرافیتمثل في 

وتعمده ، باستغلالهابصنف الملكیة التي یقوم  وبالتالي علمه ذكرها،للركن المادي كما سبق 

  .1احتیالیة واستعمال مناوراتذلك التستر  مع

  :المقررة العقوبة-ـج

 دون العقاب وأحالت الجزاء إلى قانون میبالتجر المذكورة سابقا  36جاءت المادة 

 بمفهوم هذه المادة بمثابة تصرف في الملكیة أي أنه یشكل تعدیا الاستغلالالعقوبات لیصبح 

من  386وبالتالي تطبق علیه من حیث العقوبة نص المادة ، 2الملكیة الوقفیة العقاریةعلى 

سنوات و بغرامة من  5یعاقب بالحبس من سنة إلى : قانون العقوبات التي جاء فیها 

  .3....."دج20.000إلى  2.000

  .الوقفالجرائم المنصبة على عقود ووثائق ومستندات  :الثانيالفرع 

وثائق  وتزویــر عقود أوإخفـاء عقـود أو وثائـق أو مستنـدات الوقـف  :جریمتـي وتتمثـل في     

  :یليبالدراسة فیما  وسنتعرض لكلیهما الوقف،أو مستندات 

  .جریمة إخفـاء عقـود أو وثائـق أو مستنـدات الوقـف :أولا

تقوم الجریمة المنصوص علیها في المادة أعلاه على  :للجریمةالعناصر المكونة  -1

 :التالیةالأركان 

  :الشرعيالركن   - أ

"  :والتي تنصالمتعلق بالأوقاف  10-91من قانون  36یتمثل في نص المادة      

إلى الجزاءات ... أو یخفي عقود وقف أو وثائقه أو مستنداته  ...یتعرض كل شخص 

  ".علیها في قانون العقوبات المنصوص 

                                                           
، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، 2004الجزء الثاني طبعة أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص  .1

  . 241-240ص، 
  .55سلاطنیة عبد الكریم، عون سیف الدین، محمودي لطفي، المرجع السابق ص . 2
 23-06قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون رقم المتضمن  1966 سنةیونیو  80 المؤرخ في 66-156الأمر رقم . 3

  .20/12/2006المؤرخ في 
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  :المادي الركن-ب 

تجدر الإشارة أولا إلى أن جریمة إخفاء عقود وثائق و مستندات الوقف تختلف   

من قانون العقوبات فهذه الأخیرة لا  387عن جریمة الإخفاء المنصوص علیها في المادة 

إذا كان محل الإخفاء مصدره جریمة سابقة سواء جنحة أو جنایة في حین یعتبر  تقوم إلا

محل الإخفاء في الجریمة التي هي موضع دراستنا الآنیة محصورة في عقود، وثائق أو 

بغض النظر عن كونها متحصلة من جریمة  الأشیاء،مستندات متعلقة بملك وقفي دون باقي 

  :1للجریمةلوقائع وصفین على ا انطبقسابقة فإن كانت كذلك 

ووصف وصف إخفاء أشیاء متحصلة من جنایة أو جنحة طبقا لقانون العقوبات 

یتابع الجاني عن  وحینها عقود أو مستندات أو وثائق الوقف طبقا لقانون الأوقاف،  إخفاء

الجریمتین إلا أن العقوبة هي نفسها في كلتا الحالتین و هي تلك المقررة لجریمة التعدي على 

  .أشدالأملاك العقاریة فلا وجود لوصف 

 والتحایل إلىتكون الغایة من الإخفاء تحویل الملكیة الوقفیة بالتواطؤ  ویجب أن

  .ملكیات خاصة

  :المعنوي الركن-جـ 

  .2حقیقة الملكیة الوقفیة إخفاء وإرادةنیة  عمدیا،كان  إذا إلا الإخفاءلا یعاقب على 

 :المقررة العقوبة-د

لما كان الإخفاء من شأنه تحویل الملكیة الوقفیة فهذا یعتبر تعدیا على ملكیة عقاریة 

 الاستغلالعلى هذه الجریمة نفس الأحكام التي طبقناها على جنحة  وقفیة وبالتالي نطبق

من  386المنصوص علیها في المادة  وهي الأحكامالمتستر أو التدلیسي للملك الوقفي ألا 

  .3قانون العقوبات

                                                           
  .104صفحة  ،الفاضل خمار المرجع السابق.  1
  .288، ص لمرجع السابقبوسقیعة أحسن، ا. 2
  .239تومي أم الجیلالي، المرجع السابق، ص . 3
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  .وثائق أو مستندات الوقف عقود أوجریمة تزویــر  :ثانیا

 بالتزویرسنقوم بدراستها وفقا للأحكام العامة المتعلقة  بالتزویرأن الجریمة متعلقة  وباعتبار

  .المنصوص علیها في قانون العقوبات

  

  

 :للجریمةالعناصر المكونة  -1

  :الشرعيالركن   - أ

أو ...  یتعرض،" ...  :نصتمن قانون الأوقاف حیث  36یتمثل في نص المادة 

هذه المادة لم  وبما أن" إلى الجزاءات المنصوص علیها في قانون العقوبات ... یزورها 

المستعملة فیه كما أحالت فیما یخص  ولا الطرقتوضح الأركان المكونة لجریمة التزویر، 

بالرجوع إلى القواعد العامة في قانـون العقوبـات  بإلزامناإلى قانون العقوبات فإن تطبیقها 

  1القانوندراستها على ضوء هذا  وبالتالي سیتم

 :الماديالركن - ب

  :یلي العامة لجریمة التزویر، تقوم هذه الجریمة على ماطبقا للأحكام 

  هذه  وهو فيیتمثل في المحرر الذي یقع علیه تغییر الحقیقة  :التزویرمحل

على أن یتخذ شكل الكتابة  الوقفیة،الوثائق و المستندات المتعلقة بالملكیة  العقود، :الجریمة

مهما كانت الطریقة المستعملة و أن یكون مصدر المحرر ظاهرا هذا لا یعني أن یكون بخط 

كما لا یشترط أن یحصل توقیعه أو ذكر  مضمونه،و إنما من عبر عن  طبعه،یده أو من 

یجب أن تتضمن  قاطعة وبل یكفي الوقوف على ذلك المصدر بطریقة  صنفه، أو سمها

 .2ا لواقعة أو تعبیرا عن إرادة سرد

                                                           
  .104صفحة  ،المرجع السابق ،الفاضل خمار. 1
  .241-240 صالمرجع السابق،  ،أحسن بوسقیعة  .2
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لا تقوم الجریمة إذا كان التصریح الكاذب یهدف إلى تغییر الحقیقة في المحرر، و

إبدالها بما یخالفها، فیمكن أن یكون ذلك التغییر كلي أو جزئي في مضمون  ویقصد بها

إلى الوثائق أو المستندات كما یمكن أن یتم بإنساب المحرر إلى جهة لم یصدر  العقود أو

  .1علیه یوقعواموظفین لم  إلىعنها أو 

  وتختلف لا یقوم التزویر إلا بأحد الطرق المحددة على سبیل الحصر  :التزویرطرق

التزویر إما مادي  والرسمیة یكونالطرق حسب نوع المحرر فبالنسبة للمحررات العمومیة  هذه

أو معنوي فیكون الأول بوضع توقیع مزور أو حذف أو إضافة أو تغییر مضمون المحرر أو 

  .الغیرشخصیة  بانتحالخیالي أو  اتفاقواقعة أو  بانطباعأما الثاني فیكون  ،باصطناعه

المحرر و التغییر فیه  باصطناعفیكون التزویر مادیا فیها  الإداریة،أما المحررات 

من قانون العقوبات التي نصت على معاقبة كل من قلد تلك المحررات  222 :المادة حسب

كاذب  اسم بانتحالو یكون التزویر المعنوي بالإدلاء بإقرارات كاذبة أو  زیفها،أو زورها أو 

  .2أو صفة كاذبة أو بتقدیم معلومات أو شهادات أو إقرارات كاذبة

محرر أو إحداث إضافة  باصطناعلتقلید أو في المحررات العرفیة با ویكون التزویر

 :فيمؤرخ  35276 رقمشخصیة الغیر، و هذا ما جاء في قرار المحكمة العلیا  انتحالأو 

من قانون العقوبات على التزویر في المحرر العرفي  220تعاقب المادة "  :12/1986/ 16

و التي هي  نون،القامن نفس  216بإحدى الطرق المنصوص علیها في المادة  ارتكبإذا 

  . 3شخصیة الغیر  انتحالأو الإضافة و  الاصطناعالتقلید أو 

 الضرر:  

 الأساسيیتجسد الضرر في إهدار حق أو مصلحة یحمیها القانون، وهو العنصر 

لو توافرت كل أركانه و  التزویرجریمة  انتفاءأن تخلفه یؤدي إلا  باعتبارفي جریمة التزویر 

                                                           
  .411أحسن بوسقیعة، المرجع نفسه، ص . 1
  .241-240أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص . 2
  .105الفاضل خمار، المرجع السابق، ص . 3
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السابقة، ولم یشترط القانون بلوغ الضرر درجة معینة من الجسامة، كما أنه قد یصیب 

  . المتضرر مادیا أي في ماله أو معنویا في شرفه

  :للجریمةالمعنوي  الركن-ـج

، یتمثل القصد وخاصاجریمة التزویر من الجرائم العمدیة تتطلب قصد جزائیا عاما 

 وبإحدى الطرقالعام في إرادة تغییر الحقیقة مع علم الجاني بأن هذا التغییر یتم في محرر 

      .محتملترتیب ضرر فعلي أو  ومن شأنه قانونا،المنصوص علیها 

المحرر المزور فیما زور من  استعمالنیة المزور إلى  اتجاهبینما یتمثل القصد الخاص في  

  .أجله أو دفع مضرة عنه أو عن غیره

  

  :المقررة العقوبة-د

 وجعل المشرع المزور، وطبیعة المحررصفة الجاني  باختلافیختلف الجزاء 

  :باقـــي المحررات جنحة والتزویر فيالتزویر في المحررات العمومیة أو الرسمیة جنایة 

 أو مستندات الوقف ذات طبیعة رسمیة حالة التزویر في عقود أو وثائق: 

التزویر من طرف  ارتكبإذا ، من قانون العقوبات 216و  214حسب المادتین 

التزویر من  ارتكبمهامه تكون العقوبة السجن المؤبد، أما إذا  أثناء تأدیة موظف عمومي

 سنة و عشرونطرف شخص عادي تكون العقوبة السجن من عشر سنوات إلى 

  .دج 100.000إلى 2.000.000

 حالة التزویر في المحررات العرفیة: 

التزویر في المحررات  ارتكبمن قانون العقوبات على أنه إذا  220تنص المادة 

إلى دج  20.000مة من ار بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغ العقوبةالعرفیة تكون 

دج، ویجوز علاوة على ذلك أن یحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر  100.000
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وبالمنع من الإقامة من سنة إلى خمس سنوات على  14من الحقوق الواردة في المادة 

  .1الأكثر

  .الجرائم المنصوص علیها بقانون العقوبات :الثانيالمطلب 

ینطبق  ةالعقوبات لمختلف أنواع الملكیإن مجال الحمایة الجنائیة المقرر بقانون 

، بحیث نجد 2والملكیة الخاصةعلى الملكیة الوقفیة باعتبارها نوع مستقل عن الملكیة العامة 

الجرائم  وخاصة تلكأن المشرع لم ینص صراحة على الجرائم الواقعة على الأملاك الوقفیة 

فنجد أن تطبیقها  ،لخاصة بهذه الجرائما وكذا العقوبات المتعلقة بالجرائم الواقعة على العقارات

  :وهو ما سنبینهالتي تقع على الأملاك الوقفیة  یسري على الجرائم

   .على الأملاك الوقفیة العقاریة الاستیلاءبجریمة التعدي  :الأولالفرع 

 في قانون العقوبات أورد المشرع الجزائري جریمة التعدي على الملكیة العقاریة

 .منه 386 مادةالمن الفصل الثالث المتعلق بالجرائم ضد الأموال، في بالقسم الخامس 

  :العقاریةالوقفیة  الأملاكأركان جریمة الاستیلاء على  :أولا

   :الشرعيالركن  -1

یعاقب بالحبس من سنـة إلى خمس سنـوات " :فیهامنه التي جاء  386 مادةال

ا للغیر وذلك خلسة أو كعقارا مملو ل من انتزع كدج  20.000إلى دج  2.000وبغـرامة مـن 

   .بطرق التدلیس

                                                           
 23-06قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون رقم  المتضمن 1966سنة یونیو  80المؤرخ في  66-156الأمر رقم . 1

  .20/12/2006المؤرخ في 
لسنة  49المتضمن قانون التوجیه العقاري، الجریدة الرسمیة، العدد  18/11/1990المؤرخ في  25- 90القانون . 2

1990.  
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انتزاع الملكیة قد وقع لیلا بالتهدید أو العنف أو بطریقة التسلق أو الكسر كان وإذا 

من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد أو أآثـر من الجناة فتكون 

  .1"دج 30.000إلى دج 10.000من  العقوبة الحبس من سنتین إلى عشر سنوات والغرامة

  

  

  

 :الماديالركن -2

للفعل أو  ةالركن المادي هو المظهر الخارجي الملموس أو المشاهَدب یقصدو 

من قانون  386لمادة في نص ا الامتناع الذي یُجرّمه المشرع من خلال النص القانوني

  :التالیةویقوم على العناصر  العقوبات،

 :لیتحقق هذا الانتزاع لا بد من تحقق عنصرینو  :عقار مملوك للغیر انتزاع-أ

  ودون بعنف  وهو الأخذقیام الفاعل بسلوك إیجابي،  الانتزاع ویقصد بهحصول فعل

 .المالك بهدف الاستیلاء على ملك الغیر رضا

المالك  ودون رضاأي دخول العقار بغیر وجه قانوني على أن یكون ذلك بالعنف 

ذهبت إلیه المحكمة  وهو ماالمعتدى علیه إلى من قام بفعل الانتزاع،  حیازة العقارفتنتقل 

أن الخلسة أو : " فیه والذي جاء 08/11/1988المؤرخ في  57534العلیا في قرارها رقم 

  : طرق التدلیس في جریمة انتزاع عقار مملوك للغیر تتحقق بما یلي

 .دخول العقار دون علم صاحبه -

  1.لكألا یكون للداخل الحق في ذ -

                                                           
 23-06ل والمتمم بالقانون رقم قانون العقوبات، المعد المتضمن 1966سنة یونیو  80المؤرخ في  66-156الأمر رقم . 1

  .20/12/2006المؤرخ في 
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فإن القضاة الذین أدانوا المتهم على أساس أنه اقتحم المسكن دون علم أو  ومن ثمة

  .2عائلته دون وجه شرعي لم یخالفوا القانون وشغله معإرادة صاحبه ولا مستأجره 

یتوفر في الأملاك الوقفیة باعتبارها نوع قائم بذاته  وهو ما: یكون العقار ملكا للغیر أن- ب

بمقتضى السندات العقاریة المثبتة للملكیة العقاریة،  ویكون ذلكالمعنویة،  وتتمتع بالشخصیة

 .شهادة الحیازة ومن بینها

و الملاحظ أنه في قانون العقوبات لم یرد تعریف : اقتران الانتزاع بالخلسة أو التدلیس -جـ

الملكیة الخلسة أو التدلیس بالرغم من أهمیتهما ضمن العناصر المكونة لجریمة التعدي على 

مما جعل الاجتهاد القضائي یتولى ذلك فعرف الخلسة في القرار الصادر عن  ،3العقاریة

القیام بفعل الانتزاع خفیة أي بعیداً عن أنظار : " المحكمة العلیا المذكور أعلاه على أنها

أما التدلیس ، "المالك فجأة دون عمه أو موافقتهالمالك و دون علمه، أي سلب الحیازة من 

و قد استقر القضاء على أن  ،4"إعادة شغل العقار بعد إخلائه عنوة عن المالك: " فهو

  .5الخلسة و التدلیس هما أركان جریمة التعدي على الملكیة العقاریة

، نجد أن غرفة الجنح والتدلیسهذین القرارین الذین عرفا الخلسة  وعلى عكس

ت الأخرى أضافت عناصر أخرى غیر واردة العلیا في العدید من القرارا والمخالفات للمحكمة

  .6أساسیاً لقیام هذه الجریمة وجعلتها شرطامن قانون العقوبات  386في المادة 

                                                                                                                                                                                     
جمل سلیمان، الحمایة الجزائیة للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي . 1

  .62، ص 2014/2015الطاهر مولاي، سعیدة، الجزائر، . وعلوم جنائیة، جامعة د
، المجلة القضائیة لسنة 02عدد ال، 08/11/1988صادر في  57534قرار صادر عن المحكمة العلیا تحت رقم . 2

  .192م، الجزائر، ص 1993
  .97-99مرجع سابق، ص الوقف، –الوصیة  –عقود التبرعات الهبة عمر حمدي باشا، . 3
  .196، الجزائر، ص یوسف دلاندة، قانون العقوبات مدعم بالاجتهاد القضائي، دار الشهاب. 1
م، 1991م، المجلة القضائیة لسنة 17/01/1989مؤرخ في  52971قرار صادر عن المحكمة العلیا تحت رقم . 5

  .236الجزائر، ص 
 .196یوسف دلاندة، المرجع السابق، ص  .6
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تقوم علیهما جنحة التعدي على  والتدلیس اللذانأن عنصرا الخلسة  وبذلك نلاحظ

  :من قانون العقوبات یتطلبان ما یلي 386الملكیة العقاریة وفقا للمادة 

 .مدین یقضي بالإخلاء صدور حكم - 

 .والتنفیذإتمام إجراءات التبلیغ  - 

 .عودة المحكوم علیه لشغل الأماكن من جدید بعد طرده منها - 

   :المعنوي الركن-3

من قانون  386التعدي على الملكیة العقاریة طبقا لنص المادة لقیام جریمة 

في إرادة فعل انتزاع  ، و یتمثل القصد العاموالخاصالعقوبات یتعین توافر القصدین العام 

العقار من ید حائزه و العلم بأن ذلك ممنوع قانونا، و القصد الخاص أن تكون للمعتدي نیة 

  .السیطرة و الاستحواذ على العقار و حرمان المعتدى علیه منه

   :المقررة العقوبة-ثانیا

یعاقب بالحبس من سنـة إلى خمس سنـوات " :فیهامنه التي جاء  386 مادةال

ا للغیر وذلك خلسة أو كل من انتزع عقارا مملو كدج  20.000إلى دج  2.000وبغـرامة مـن 

   .بطرق التدلیس

انتزاع الملكیة قد وقع لیلا بالتهدید أو العنف أو بطریقة التسلق أو الكسر كان وإذا 

طة واحد أو أآثـر من الجناة فتكون من عدة أشخاص أو مع حمل سلاح ظاهر أو مخبأ بواس

  .1"دج 30.000إلى دج 10.000من  العقوبة الحبس من سنتین إلى عشر سنوات والغرامة

 :جریمة انتهاك حرمة المقابر: الفرع الثاني

                                                           
  .نون العقوبات، المعدل والمتممقا المتضمن 1966سنة یونیو  80المؤرخ في  66-156الأمر رقم  .1
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القبور یعد اعتداء على  والاعتداء علىإن حرمة المقابر هي حرمة أبدیة لا تزول، 

ذات الوقت، و هو مخالفة جنائیة یعاقب علیها القانون الشرعي و  والأحیاء فيالأموات 

  .الوضعي على حد سواء

سارت على هذا النهج معظم التشریعات الجنائیة فحرمت الاعتداءات الماسة  ولذا 

بحرمة القبور و الموتى، یحدوها في ذلك احترام الأحیاء من أقرباء و أصدقاء بما لا یمس 

  .1رح عاطفتهم تجاه موتاهمشعورهم الإنساني أو یج

و قد ذهبت الشریعة الإسلامیة في هذا المجال إلى حمایة الجثة من عبث العابثین، 

 عم عج ظم 7 8 ُّ  :فمن رعایة االله تعالى لحرمة المیت إیجابه الدفن، مصداقاً لقوله

  لخ لح لج كم كل كخ كح قمكج قح  فم فخ فح فج غم غج

رد في الحدیث النبوي و و ، 2َّ  نخ نح نج مم محمخ مج له لم

 .3"إن كسر عظم المیت كـــكسره حیاً " :الشریف

  .جریمة انتهاك حرمة المقابر إلا إذا تحققت أركانها ولا تتحقق

  .أركان جریمة انتهاك حرمة المقابر: أولا 

  :الشرعي الركن -1

وهو ، والمساس بهاالنص القانوني المجرم لانتهاك حرمة المقابر  والمتمثل في

الذي یوصف به الفعل المخالف للقاعدة القانونیة التي یحددها قانون العقوبات  التكییف

من قانون الأوقاف  36منه، بالإضافة لنص المادة  152و  151، 150والمتمثل في المواد 

 وشعیرة دفنباعتبار المقابر من الأماكن التي تقام بها الشعائر الدینیة كصلاة الجنازة 

  .الموتى

                                                           
  .71جمل سلیمان، المرجع السابق، ص  .1
  .31المائدة الآیة  سورة .2
  .رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم حدیث نبوي شریف. 3
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  :المادي الركن-2

 ،انتهاك المقابر بفعل من شأنه أن یكون المساس بحرمة المقابر وتتعلق جریمة

  :ثلاثة عناصر ویقوم على

بفعل یمس بحرمة الأموات في المقابر أو غیرها من أماكن  وهو الإتیان :فعل الاعتداء. أ

  .الدفن

انتهاك حرمة المقابر أو غیرها من أماكن الدفن، أي أن  ویتمثل في :نتیجة الاعتداء. ب

  .النتیجة التي یجرمها القانون هي المساس بحرمة الموتى في مقابرهم

یجب أن تتحقق رابطة السببیة بین الفعل المرتكب و ما تحقق عنه من : العلاقة السببیة. ج

مسؤولیة المتهم، و تكون أذى في انتهاك حرمة المقابر، فإذا انتفت رابطة السببیة انتفت 

النتیجة قائمة عندما ترتبط بالسلوك الذي أتاه الجاني، فقاضي الموضوع ملزم ببیان علاقة 

  .1السببیة إذا أدان الجاني، كما أنها شرط لتحمل المسؤولیة

  : المعنوي الركن-3

الفعل عمدیا أي یكون الفاعل على علم بأن الفعل الذي یقوم به مكون  ویكون هذا

إرادته  وأن تكونإلى الاعتداء على حرمة المقابر،  وتتجه إرادتهلجریمة یعاقب علیها القانون، 

  .2حرة عند القیام بالجریمة، أي خالیة من أي عیب أو إكراه، لأنه لا مسؤولیة على مكره

  :المقررة عل جریمة انتهاك المقابر العقوبة: ثانیا

خلال  وهذا منقانون العقوبات الجزائري أوجد حمایة للمدافن بحرمة المیت 

كل من هدم أو خرب أو دنس القبور " :علىنصت  150النصوص الوارد فیه، فنص المادة 

                                                           
بن سعادة الزهراء، الحمایة الجنائیة لحرمة المیت في التشریع الجزائري، رسالة ماجستیر، جامعة الحاج لخضرن باتنة، . 1

  .73، ص 2011- 2010الجزائر، 
  .74سعادة الزهراء، المرجع السابق، ص بن . 2
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 2.000إلى  500 وبغرامة منبأیة طریقة كانت یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین 

  "..دج

كل من یرتكب فعلاً یمس "  :علىمن قانون العقوبات نصت  151كما أن المادة 

بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر أو في غیرها من أماكن الدفن یعاقب بالحبس من ثلاثة 

  .".دج 2.000إلى  500 وبغرامة منأشهر إلى سنتین 

انتهك حرمة  كل من" :علىمن قانون العقوبات فنصت  152المادة  ونصت كذلك

وبغرامة مدفن أو قام بدفن جثة أو إخراجها خفیة یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة 

الرابعة مكرر في فقرتها  87المادة  وكذلك نصت." دج 2.000إلى  500 من

  .1"تدنیس القبور والجمهوریة ونبش أوالاعتداء على رموز الأمة ":على

  .نقولةمالوقفیة ال الأملاكالواقعة على  الجرائم: الثالثالفرع 

لم یجعل المشرع الجزائري مجال تدخل النیابة العامة لحمایة الحیازة مقتصراً على 

حیازة العقار فقط، بل مدّ اختصاصها إلى حمایة المنقولات من خلال الترصد للعدید من 

من أجل المحافظة على  وكل ذلكصور الاعتداء الذي عاقب علیه في قانون العقوبات، 

  .المجتمع وضمان استقرارالأمن العام 

  :بعض الجرائم المقررة لحمایة حیازة المنقول وفیما یلي

  :الشریف الوقفي وتخریب المصحفجریمة تدنیس : أولا

إلا الشریف كغیرها من الجرائم تمس لا تقوم  وتخریب المصحف وجریمة تدنیس

  :أركانها بتوافر

  :الركن الشرعي -1

                                                           
  .نون العقوبات، المعدل والمتممقا المتضمن 1966سنة یونیو  80المؤرخ في  66-156الأمر رقم . 1
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من قانون  160لقد نص المشرع الجزائري على هذه الجریمة في نص المادة 

وعلانیة یعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل من قام عمداً :" العقوبات

  1."، أو تشویه، أو إتلاف، أو تدنیس المصحف الشریفبتخریب

  :الركن المادي -2

الجریمة بإتیان فعل من الأفعال التي من شأنها أن تمس بحرمة  وتقوم هذه

  .التدنیس والإتلاف أوأو التشویه المصحف الشریف سواء عن طریق التخریب 

   

                                                           
 23-06قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون رقم  المتضمن 1966سنة یونیو  80المؤرخ في  66-156الأمر رقم . 1

  ).1982 فیفري 13المؤرخ في  82-04عدلت هذه المادة بموجب بالقانون رقم . (20/12/2006المؤرخ في 
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 ومعنويفالتخریب یأخذ صورتین مادي  :التخریب أو التشویه:  

نقص  ویشمل إماعدم التزام نص الكتاب الحرفي،  ویتمثل فيالتخریب المادي 

  .حرف، أو كلمة أو كلمات أو سورة أو عدة سور

أما التخریب المعنوي هو ذلك التخریب الذي ینصب على المعنى دون النص، حیث 

یكون النص المحرف متوافقاً مع النص الأصلي بسورة معینة إلا أنه لا یؤدي المعنى 

  .في ذلك النص الأصلي والحقیقي الموجودالصحیح 

 الإتلاف أو التدنیس:   

بالحرق حتى یصیر  وذلك إماالإتلاف بمعناه الواسع هو عدم ترك أي أثر للكتاب 

على  والاستهانة كالبولرماداً أو بالتمزیق، أما التدنیس هو كل فعل من شأنه التحقیر 

  .1المصحف أو وضعه في مكان قذر لا یلیق بقداسة المصحف الشریف

  :الركن المعنوي -3

في انصرافها  وإرادة الفاعلأو التشویه، الإتلاف أو التدنیس علم  ویقضي التخریب

إلى ارتكاب جریمة تدنیس أو تخریب المصحف الشریف مع علمه التام بأن هذا الكتاب 

  .إذا كان مكره أو لم یكن عالماً بما یقترفه من هذه الجریمة وتنتفي الجریمةمقدس 

ق العلنیة، إلا أنه في جریمة تدنیس أما ركن العلنیة، فرغم أن المشرع لم یحدد طر 

كل وسیلة أو طریقة أو فعل من شأنه أو یوصل فعل الجاني إلى علم  وتخریب المصحف

  .2عدد من الناس

  

                                                           
  .73جمل سلیمان، المرجع السابق، ص . 1
، الجزائر ، ص 2013، 16عة أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، ، دار هومة، الجزء الأول، الطب. 2

229.  
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  :الشریف وتخریب المصحفالعقوبة المقررة لجریمة تدنیس  -4

نلاحظ أن المشرع  ،من قانون العقوبات السابقة الذكر 160 المادةمن خلال نص 

 5السالبة للحریة لمدة تتراوح بین  وتطبیقه العقوبةتخلى على الغرامة المالیة في العقوبة 

أولاها المشرع  واللازمة التيهو دلیل قاطع على العنایة التامة  وبوصفها جنایة سنوات 10و

  .للمصحف الشریف

  :ة أمانة الأملاك الوقفیةجریمة خیان :ثانیا

أن تتعرض لها الأملاك الوقفیة فهذه  نهي من الجرائم التي یمك خیانة الأمانة

المتعلق  10-90من القانون  33 وقد أشارتالأملاك تُسیّر من طرف ناظر الوقف 

 381-98خلال المرسوم التنفیذي  وذلك منبالأوقاف أن ناظر الوقف یتولى إدارة الأوقاف 

  :التالیةركان على الأالسابق ذكره، وتقوم جریمة خیانة الأمانة 

  :الركن الشرعي -1

موضوع التجریم  والتي تحیل 10-91من قانون الأوقاف  36هو نص المادة 

  منه 376قانون العقوبات لاسیما المادة  والعقوبة لنصوص

 :الركن المادي -2

  1:لقیام جریمة خیانة الأمانة كأصل عام ینبغي توافر العناصر التالیة

  والتبدیدالاختلاس:  

بتحویل الشيء من حیازة مؤقتة إلى حیازة دائمة بنیة التملك،  الاختلاسویتحقق 

بینما یتحقق التبدید بفعل یخرج به الأمین الشيء الذي أؤتمن علیه من حیازته باستهلاكه أو 

الحلتین یقوم الفاعل بتحویل  وفي كلابالتصرف فیه بالبیع أو الهبة أو المقایضة أو الرهن، 

                                                           
  .399أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، المرجع السابق، ص . 1
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شكل عمل أو تصرف خارجي  ویظهر فيتة إلى حیازة ملكیة الحیازة من حیازة مؤق

  .كالاستهلاك أو التخریب أو البیع أو غیر ذلك

 محل الجریمة:  

أشارت إلیه المادة  وهو مایشترط أن یكون محل الجریمة شیئا منقولا ذا قیمة مالیة، 

اق المالیة، من قانون العقوبات بنصها على الأوراق التجاریة، النقود، البضائع، الأور  376

فإن  وبناء علیهمحررات أخرى تتضمن أو تثبت أي التزام أو إبراء،  وأضافت أيالمخالصات 

  .العقارات لا تكون محل جریمة خیانة الأمانة

 تسلیم الشيء:  

أن یحصل التسلیم بحركة  ولا یشترطترتكب جریمة خیانة لأمانة بحصول التسلیم، 

حیة إلى المتهم، فقد یحصل التسلیم من شخص آخر مادیة ینتقل بها الشيء یدا بید من الض

  .1كالوكیل أو الخادم أو موظف البرید

و في حالة یجب أن یتم التسلیم على حساب الحیازة المؤقتة، فیكون المسلم له ملزما 

برد أو تقدیم الأشیاء التي تسلمها إلى صاحبها، و هو ما یتضح من خلال طبیعة العقود 

من قانون العقوبات و هي كلها عقود أمانة، وردت بهذا النص   376التي وردت بالمادة 

  :نذكر منها على سبیل المثال

علیه المشرع الجزائري في قانون الأوقاف في نص المادة  وقد نص :الإیجار عقد-أ

الوقفیة المبنیة المعرضة للخراب  وتستثمر وتنمى العقاراتیمكن أن تستغل :" 07مكرر  26

الترمیم أو التعمیر الذي یدفع للمستأجر بموجبه ما یقارب قیمة الترمیم أو  والاندثار بعقد

  .".التعمیر مع خصمها من مبلغ الإیجار مستقبلاً 

                                                           
  .401أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، المرجع السابق، ص . 1
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خیانة الأمانة عند إقدام المستأجر على اختلاس المال أو تبدیده لشيء  وتتحقق جریمة

الجریمة عند تأخره في رد  من أثاث السكن الذي استأجره مفروشاً، مع الإشارة إلى أنه لا تقوم

  .المنقول أو استمرار الانتفاع به بعد المیعاد المحدد في عقد الإیجار

و یقصد به من یتسلم شیئا للقیام بعمل مادي لمصلحة مالك  :عقد القیام بعمل - ب

الشيء أو غیره، و قد یكون العمل بمقابل، فیكون العقد عقد مقاولة أو عقد عمل، كما قد 

قابل و في كلتا الحالتین تقوم جریمة خیانة الأمانة إذا اختلس العامل الأجیر أو یكون بدون م

المتبرع الشيء الذي أؤتمن علیه سواء اختلسه كله أو جزء منه و هذا العقد أورده المشرع في 

إعطاء الشجر :" في عقدي المساقاة و المزارعة و یقصد بعقد المساقاة  01مكرر 26المادة 

:" ، و في عقد المزارعة و الذي یقصد به."یصلحه مقابل جزء معین من ثمرهللاستغلال لمن 

  ."إعطاء الأرض للمزارع للاستغلال مقابل حصة من المحصول یتفق علیها عند إبرام العقد

نص المشرع على  والمتمم،المعدل  011-07ففي قانون الأوقاف  :الودیعة عقد-جـ

 وهي التي" :الثانیةالفقرة  10مكرر  26نص المادة  وهذا فيالودائع ذات المنافع الوقفیة 

تمكن صاحب مبلغ من المال لیس بحاجة إلیه لفترة معینة من تسلیمه للسلطة المكلفة 

  .".بتوظیف هذه الودیعة مع ما لدیها من أوقاف... بالأوقاف في شكل ودیعة 

یحافظ علیه لمدة  بمقتضى هذا العقد یسلم المودع شیئا منقولا إلى المودع لدیه على أن

، فجریمة خیانة الأمانة تقوم بمجرد العبث بملكیة الشيء أو التصرف فیه، 2عیناً  وأن یعیده

لا تقوم بمجرد الإهمال في حفظ الودیعة أو استعمالها بغیر إذن مالكها، أو  وبذلك فهي

  .التأخیر في ردها إذا لم یكن مقترناً بنیة تملكها

                                                           
المؤرخ في  01- 07بالقانون المعدل و المتمم  1991أفریل  27المؤرخ في  10- 91من قانون  10مكرر 26المادة  -1

  .7ص  29ر ، العدد .المتعلق بالأوقاف، ج 2001ماي  22
المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم  26/09/1975المؤرخ في  58- 75من القانون  590المادة  -2

  .27/05/2007المؤرخ في  05-07بالقانون 
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یم المال المنقول إلى آخر سواء كان التسلیم حقیقیاً أو تقوم على تسل وعلیه فالودیعة

  .وردها بذاتهاتكون كاملة أي تسلیمها یكون بقصد حفظها  وكذا أن، 1اعتباري

الذي  381-98المشرع الجزائري في المرسوم التنفیذي رقم  وقد نص :وكالة عقد-د

" :على 11في المادة  وتسییرها وحمایتها وكیفیات ذلكیحدد شروط إدارة الأملاك الوقفیة 

یراقب وكیل الأوقاف على صعید مقاطعته تحت إشراف ناظر الشؤون الدینیة موقع الملك 

  ...".ویراقبهانظارة الأملاك الوقفیة  ویتابع أعمالالوقفي 

الذي یفوض بمقتضاه شخص هو الموكل شخصاً آخراً هو الوكیل للقیام  وهو العقد

  .وباسمهبعمل شيء لحساب الموكل 

الوكالة بأجر أو مجانا، تعاقدیة أو بحكم القانون، صریحة أو ضمنیة  د تكونوق

  .فتقوم الجریمة عند اختلاس الوكیل أو تبدیده للأموال التي استلمها على ذمة الموكل

من قانون العقوبات لقیام جریمة خیانة الأمانة إصابة المالك  376كما تشترط المادة 

  .2يء حیازة مؤقتة أو حیازة مادیةبضرر سواء لحق به أو بحائز الش

  :الركن المعنوي -3

تتطلب جریمة خیانة الأمانة توافر القصد العام المتمثل في اتجاه إرادة المتهم 

، بالإضافة إلى القصد الخاص وإدراكالجریمة بكامل أركانها من علم  وانصرافها لارتكاب

  .المالك الحقیقي منه وحرمانالمتمثل في نیة المتهم في التملك 

من  376كما یمكن اعتبار الضرر هنا مشترط بقوة القانون من خلال نص المادة 

قانون العقوبات أي إصابة الضحیة بضرر لحق بالمالك نفسه أو بحائز الشيء حیازة مؤقتة 

  .3أو حیازة مادیة

                                                           
المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم  26/09/1975المؤرخ في  58- 75من القانون  571المادة  -1

  .27/05/2007المؤرخ في  05-07بالقانون 
  .81جمل سلیمان، المرجع السابق، ص . 2
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 .المنقولةالعقوبة المقررة لجریمة خیانة أمانة الأملاك الوقفیة  -4

  :الأصلیةالعقوبة   - أ

وأخرى اعتمد المشرع في قمع جریمة خیانة أمانة كأصل عام على عقوبات أصلیة، 

هذه العقوبات على خیانة الأمانة المتعلقة بالأملاك الوقفیة بالنظر لنص وتنطبق ، تكمیلیة

التي أحالت في موضوع الجزاء للانتهاك بهذه  10-91من قانون الأوقاف رقم  36المادة 

  .الأملاك لقانون العقوبات

حیث یعاقب قانون العقوبات على جریمة خیانة الأمانة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى 

  .1دج 100.000إلى  20.000مالیة  وبغرامةثلاث سنوات 

  :التكمیلیةالعقوبة   -  ب

 وتتمثل فيأما العقوبات التكمیلیة فهي نفسها العقوبات المقررة لجریمة السرقة، 

 09المادة علیها في  والمدنیة والعائلیة المنصوصالحرمان من الحقوق من الحقوق الوطنیة 

وخمس الإقامة لمدة سنة على الأقل  والمنع منلمدة أقصاها خمس سنوات،  1مكرر 09و

 .على الأكثر سنوات

  .كما لا یمكن تصور الشروع في جریمة خیانة الأمانة

 وهي الظرفیانة الأمانة كأصل عام، كما نص القانون على ظروف مشددة لخ

  .2بصفة المجني والظرف الخاصالخاص بصفة الجاني 

  :المشددةالظروف   - ج

  :الخاص بصفة الجاني الظرف-1

  :نص المشرع الجزائري على حالتین تشدد فیهما العقوبة بالنظر إلى صفة الجاني

                                                           
المؤرخ في  23-06معدل و المتمم بالقانون رقم ال 11/06/1966المؤرخ في  156- 66من الأمر رقم  376المادة . 1

20/12/2006.  
 .410أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، المرجع السابق، ص . 2
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  إذا كان الجاني سمساراً أو وسیطا أو مستشاراً محترفاً أو محرر العقود عندما یتعلق

والغرامة الأمر بثمن الشراء أو البیع أو حوالة إیجار، یرفع الحد الأقصى لعقوبتي الحبس 

 378خلال نص المادة  وهذا مندج  200.000والغرامة عقوبة الحبس عشر سنوات  لتبلغ

 .ن قانون العقوباتفي فقرتها الثانیة م

  ًأو تبدید أو انتزاع عمداً الأوراق أو  وقام بإتلافإذا كان الجاني أمیناً عمومیا

السجلات أو العقود أو السندات المودعة في المستودعات العمومیة أو المسلمة إلیه بهذه 

لعقوبات الفقرة الثانیة من قانون ا 158الصفة، تتحول الجریمة إلى جنایة تعاقب علیها المادة 

من قانون  376من المادة  والفقرة الأخیرة سنة،بالسجن من عشر سنوات إلى عشرین 

  .العقوبات

  .الجاني في هذه الحالة العقوبات التكمیلیة المقررة للجنایات وتطبق على

  :علیه الخاص بصفة المجني الظرف-2

إذا كان المجني علیه الدولة أو إحدى المؤسسات العمومیة أو التي تقدم خدمة عامة 

عمومیة كمؤسسة الأوقاف، فتكون العقوبة الحبس من سنتین إلى عشر سنوات من خلال 

 عندما :"، والتي نصت 1من قانون العقوبات في فقرتها الثانیة مكرر 382المادة نص 

الفصل الثالث من هذا  المنصوص علیها في الأقسام الأول والثاني والثالث من ئمالجرا ترتكب

 فإن الجاني یعاقب 119الباب ضد الدولة أو الأشخاص الاعتباریة المشار إلیها في المادة 

سنوات إذا كان الأمر یتعلق بجنحة، باستثناء الحالة  10رعش سنتین إلىبالحبس من ... :

  ."من قانون العقوبات 370علیها المادة  تنص يالت

                                                           
 23-06قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون رقم  المتضمن 1966سنة یونیو  80المؤرخ في  66-156الأمر رقم . 1

  .20/12/2006المؤرخ في 
 كل من انتزع بالقوة أو العنف أو الإكراه توقیعا أو ورقـة أو عقدا أو سـندا أو أي مستـند كان یتضمن أو : " 370 المادة

  .یثبت التزاما أو تصرفا أو ابراءا یعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات



 

  :الفصل الثاني

والقضائیة  الإداریةالحمایة 

في التشریع  ةك الوقفیملا للأ

  .الجزائري
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  :تــمـهـید

وفترة  لقد عرفت الأوقاف في الجزائر عدة مراحل تاریخیة هامة منذ الفترة العثمانیة،

هذه الأخیرة التي سعت إلى تهدیم النظام الوقفي الذي عرف توهجا في  ،الاحتلال الفرنسي

ضف إلى ذلك تعرضها ، الفترة العثمانیة وإلحاقها بأملاكها باتخاذها عدة إجراءات تعسفیة

إلى النهب والسلب والاستیلاء بعد الاستقلال بالطرق القانونیة والغیر القانونیة المختلفة، سواء 

إلا أنه ولأهمیة الأوقاف تأثیر على  ،ة أو الأشخاص الطبیعیة والمعنویةمن الهیئات الإداری

ثة وتحت تأثیر بناء مؤسسات الدولة الوطنیة الحدی ،اعي والاقتصادي للدولةالمستوى الاجتم

في الجزائر أرست قواعد قانونیة بغیة ضمان السیر الحسن للملك الوقفي والمحافظة علیه 

وحمایته كمؤسسة من مؤسسات الدولة التي تكرس حصانة الوقف كنظام قائم بذاته، وذلك 

  .التي أسست أركانه وفصلت جزئیاته بربط أحكامه بالشریعة الإسلامیة

على  ن بها الوقف إنشاء هیئات إداریة تسهرومن بین المبادئ والقواعد التي حُصّ 

من خلال عدة أسالیب وإجراءات إداریة تتمثل في ضرورة  ،حمایته والمحافظة على وجوده

الوقفیة الضائعة والعمل على ضبطها، وتعیینها عن طریق الحصر والجرد  الأملاكاسترجاع 

والتسجیل، حمایة لها من إنكار وجودها الفعلي بانعدام وجوده القانوني، وكذلك توفیر وسائل 

إثباتها بما یتلاءم والوضع التي آلت إلیه بما یسمح بتسویة وضعیة أكبر قدر من الأملاك 

  .ا، وتحصین الوجود القانوني وتثبیت وضعیتهاالضائعة أو المستولى علیه

وبعد ذلك وضع نظام قانوني یفعل هاته الحمایة، ویعزز من دور القضاء في 

ویمنع سوء الإدارة  ،ابتة، ویضمن تنفیذ شروط الواقفینالمحافظة على الأموال الوقفیة الث

  .استعمال السلطة إساءةبالغصب أو  سواءوالتسییر 

قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین ندرس في المبحث الأول الحمایة  سالأساوعلى هذا     

الحمایة  إلىنتطرق في المبحث الثاني  الجزائري، ثمالإداریة للأملاك الوقفیة في التشریع 

  .الجزائريالقضائیة للأملاك الوقفیة في التشریع 
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  .الحمایة الإداریة للأملاك الوقفیة: المبحث الأول

لوقفیة متسلحة بإدارة حدیثة تسهر على حمایتها، وبعلاقات لقد أصبحت المؤسسات ا

ر یعود بیأفضل مع الدولة وذلك لمشاركتها في جهود التنمیة، وإن تحقق ذلك فإن الفضل الك

إلى التنظیم المحكم للهیاكل الإداریة المسیرة للأملاك الوقفیة، وذلك إذا ما قارنا حال الأوقاف 

سابقا بما هي علیه الآن، فكل الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائریة إنما غایتها الوحیدة 

أن تطالها،  إضفاء نوع من الحصانة للمؤسسة الوقفیة وحمایتها من كل التصرفات التي یمكن

وهو ما سنعرضه في مبحثنا من خلال بیان الهیكل التنظیمي لهذه الإدارة، ثم مجموعة 

  .  الأسالیب والإجراءات الإداریة بغیة تكریس هذه  الحمایة 

  .الهیكل الإداري لإدارة وتسییر الأملاك الوقفیة: المطلب الأول

ة الوقف لما لهذا النظام من لقد أولى المشرع الجزائري اهتماما كبیرا بمسألة إدار 

أهمیة على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي وذلك لتوزیع المهام على عدة أجهزة مركزیة 

ومحلیة ضمانا لصیانة وحمایة هذا القطاع، وهذا ما سنحاول التطرق إلیه بشيء من التحلیل 

، وعلى )رع الأولالف(من خلال دراسة الهیكلة الإداریة لهذا النظام على المستوى المركزي 

  .)الفرع الثاني(المستوى المحلي 

  .الإدارة المركزیة لتسییر مؤسسة الوقف: الفرع الأول

تعتبر وزارة الشئون الدینیة والأوقاف إحدى الدوائر الوزاریة ضمن مختلف التشكیلات 

 1الحكومیة منذ الاستقلال وهي أداة الدولة ووسیلتها في خدمة الحیاة الروحیة للمواطن

وعلى  ،2لمتجسدة في دساتیرها وقوانینها مما جعلها تنفرد بمهام كبرى أبرزها إدارة الأوقافا

                                                           

ولد الشیخ، حمایة الأملاك الوقفیة، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق، فرع القانون العقاري،  لخضر 1. 

 .80م، ص2013/2014
  .80، صالمرجع السابق د الشیخ،لخضر ول. 2
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، إذ یعین 3رتبة في الهرم الإداري لها 2الذي یعد الموظف الأعلى 1رأس هذه الوزارة الوزیر

هذا الأخیر من قبل رئیس الجمهوریة بعد استشارة الوزیر الأول بموجب مرسوم رئاسي وتنهى 

 89-99 بنفس الأشكال، وهو مكلف بإدارة الأوقاف بموجب المرسوم التنفیذي رقم مهامه

  .4المحدد لصلاحیات وزیر الشئون الدینیة في مادته السادسة

 05-427  ولقد تم تنظیم الإدارة المركزیة للأوقاف بموجب المرسوم التنفیذي رقم

مة التي تقوم بدور رقابي الذي تضمن كلا من المفتشیة العا 2005نوفمبر  17المؤرخ في 

ومدیریة الأوقاف والزكاة والحج والعمرة، إضافة إلى إحداث لجنة للأوقاف لدى وزیر الشؤون 

  .5المتضمن شروط إدارة الأملاك الوقفیة 98-381الدینیة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

  .المفتشیة العامة ومدیریة الأوقاف والزكاة والحج والعمرة: أولا

هذه الجزئیة جهازین إداریین مركزیین وهما المفتشیة العامة و مدیریة وتتضمن 

 .الأوقاف والزكاة والحج والعمرة 

 

 

  

                                                           
دكتوراه، عبد الرزاق بوضیاف، إدارة أموال الوقف وسبل استثماره في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري، أطروحة . 1

  .59، ص 2005-2006جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، قسم الشریعة، 

الفقه الإسلامي، أطروحة  زكریاء بن تونس، الإصلاح الإداري لنظام الأوقاف في التشریع الجزائري دراسة مقارنة مع. 2

، قسم الشریعة والقانون،  الاقتصاد، كلیة الشریعة و سلامیة، قسنطینةقادر للعلوم الإ، جامعة الأمیر عبد الدكتوراه

  .157، ص2013/2014

جریدة الرسمیة ، الضمن صلاحیات وزیر الشؤون الدینیةالمت 1989جوان  27المؤرخ في  89-99المرسوم التنفیذي رقم  .3

  .1989 جوان 28، بتاریخ 26السنة  ،26 ش ،العدد.د.ج.للج

  . 2005نوفمبر 09، بتاریخ 42، السنة 73، العدد .ش.د.ج.الجریدة الرسمیة للج .4

  .02/12/1998، بتاریخ 35السنة ، 90ش ، العدد .د.ج.ریدة الرسمیة للجالج .5
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 :المفتشیة العامة -1

، 1المعدل والمتمم 2000-146نصت المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 

والمتعلق بالإدارة المركزیة في وزارة الشئون الدینیة والأوقاف على إحداث المفتشیة العامة 

 2000-371وأحالت تنظیمها وعملها على مرسوم تنفیذي آخر والذي صدر تحت رقم 

و یتجلى  ،2متضمنا إحداث هذه المفتشیة وتنظیمها وسیرها 2000نوفمبر  18المؤرخ في 

قبة والتفتیش التي تنصب على متابعة مشاریع استغلال الأملاك الوقفیة دورها في زیارات المرا

 04وتفقدها وإعداد تقاریر دوریة عن ذلك، یرسلها المفتش العام إلى الوزیر طبقا لنص المادة 

  .3من نفس المرسوم

  :مدیریة الأوقاف والحج والعمرة-2

ل هذه المدیریة تدار الأوقاف على المستوى المركزي، وتحت سلطة الوزیر من خلا

:      التي أحدثت بموجب نص المادة الثالثة المعدلة والمتممة من المرسوم التنفیذي رقم

 146-200 دل والمتمم للمرسوم التنفیذي رقمالمع 2005/11/07المؤرخ في  05-427

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف وتم تكلیف هذه المدیریة 

  :وفق المادة السابقة في مجال إدارة الوقف بالمهام الرئیسیة أهمها

 البحث عن الأملاك الوقفیة و تسجیلها و ضمان إشهارها وإحصائها. 

 الوقفیة واستثمارها وتنمیتها إعداد البرامج المتعلقة بإدارة الأملاك. 

 متابعة تحصیل موارد الأملاك الوقفیة وتحدید طرق صرفها.  

 تحسین التسییر المالي والتشجیع على الوقف.  

                                                           
  .2000 جویلیة 02، بتاریخ 37السنة ، 38، العدد .ش.د.ج.ریدة الرسمیة للجالج .1

المؤرخ  ،الشؤون الدینیة والأوقاف وسیرها إحداث المفتشیة العامة في وزارةالمتضمن  2000-371المرسوم التنفیذي رقم  .2

  .2000أفریل  21، بتاریخ 28ش ،العدد .د.ج.الجریدة الرسمیة للج، 2000نوفمبر  18في 

  .82-81لخضر ولد الشیخ، المرجع السابق، ص .3



 .الجزائري التشریع في ةالوقفی كلا مللأ والقضائیة الإداریة الحمایة     :   الثاني الفصل

61 
 

 إعداد برامج التحسین والتشجیع على الوقف.  

 ضمان أمانة لجنة الأملاك الوقفیة.  

مما سبق نلاحظ أن الإدارة المركزیة للأوقاف في الجزائر لیست إدارة مستقلة قائمة 

بذاتها إنما هي منظمة في شكل مدیریتین فرعیتین تابعتین لمدیریة الأوقاف والزكاة والحج 

المدیریة الفرعیة لحصر الأملاك الوقفیة وتسجیلها ، والمدیریة الفرعیة لاستثمار (والعمرة 

  )قفیة الأملاك الو 

  .اللجنة الوطنیة للأوقاف: ثانیا

بعد أن عرف قطاع الأوقاف حركیة جدیدة و خاصة بعد صدور قانون 

، أصبحت العدید من القطاعات الاجتماعیة ملزمة بالمشاركة في حمایة 10-91الأوقاف

الأوقاف و محاولة تطویر أدائها الاجتماعي و الاقتصادي في المجتمع، و باعتبار أن 

مسألة وطنیة، و هو نظام اجتماعي واقتصادي و ثقافي ، فإن دور حمایة الأوقاف و الوقف 

استرجاعها لا یقتصر على وزارة الشؤون الدینیة فقط ، بل یقتضي مساهمة كل القطاعات، 

م، 1999فیفري  21بتاریخ  1الأخرى و في هذا الإطار تم إنشاء لجنة وطنیة للأوقاف

  . 98-2381لتنفیذي رقممن المرسوم ا 09بموجب المادة 

حیث تضم إلى جانب ممثلین عن وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف، ممثلین عن 

قطاعات أخـرى هـي مصالح أملاك الدولة، وزارة الفلاحة و الصید البحري، وزارة العدل، 

  .    3المجلس الإسلامي الأعلى

                                                           
 سلامیة من خلال قانون الأوقاف الجزائري، مذكرةزكریاء بن تونس ، المسؤولیة المدنیة المترتبة عن إدارة الأوقاف الإ .1

  .112م، ص2005/2006 ،، كلیة العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة و قانونماجستیر، جامعة الجزائر

  .17ص ، 02/12/1998، بتاریخ 35السنة  ،90العدد  ،.ش.د.ج.جریدة الرسمیة للج .2

التشریع الجزائري دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي، المرجع  ، الإصلاح الإداري لنظام الأوقاف فيزكریاء بن تونس. 3

  .160ص  السابق،
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  .الإدارة المحلیة لتسییر الأملاك الوقفیة: الفرع الثاني

لى عملیة إدارة الأملاك الوقفیة على المستوى المحلي أجهزة محلیة مكلفة تتو 

بالتسییر غیر المباشر في إطار الصلاحیات والمهام التي حددتها المراسیم التنفیذیة المتعلقة 

المحدد لشروط  98-381، ومنها على وجه الخصوص المرسوم التنفیذي 1بإدارة الأوقاف

  :وتتمثل هذه الأجهزة المحلیة فیما یلي 2یرها وحمایتها وكیفیات ذلكإدارة الأملاك الوقفیة وتسی

  .أجهزة التسییر غیر المباشر للأملاك الوقفیة: أولا

  :والأوقافمدیریة الشؤون الدینیة  -1

تشكل مدیریات الشؤون الدینیة و الأوقاف مظهرا من مظاهر التسییر اللامركزي 

 3المدیریات في شكل نظارات الشؤون الدینیة و الأوقافللأوقاف، وأول ما كانت علیه هذه 

المتضمن إنشاء نظارات  23/03/1991المؤرخ في  83-91 بموجب المرسوم التنفیذي رقم

، و تتوفر كل ولایة على مدیریة للشؤون 4الشؤون الدینیة في الولایة و تحدید تنظیمها وتعدیلها

تسهر : " على أنه  98-381مرسوم من ال 10حیث نصت المادة  ،5الدینیة و الأوقاف

نظارة الشؤون الدینیة والأوقاف في الولایة على تسییر الأملاك الوقفیة و حمایتها و البحث 

، و بخصوص صلاحیات هذه 6" عنها و جردها و توثیقها إداریا طبقا للتنظیم المعمول به

                                                           
 .1 34، ص مرجع سابق ،إدارة الوقف في القانون الجزائري، خیر الدین بن مشرنن .1

 .02/12/1998، بتاریخ 35، السنة 90ش، العدد .د.ج.الجریدة الرسمیة للج. 2

 .129الوقفیة في التشریع الجزائري، مرجع سابق ، ص  صوریة زردوم ، النظام القانوني للأملاك. 3

المتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدینیة في الولایة و تحدید  23/03/1991المؤرخ في  91-83المرسوم التنفیذي رقم . 4

 أفریل 10، بتاریخ 28، السنة 16، العدد .ش.د.ج.، الجریدة الرسمیة للج1991مارس  23تنظیمها وعملها المؤرخ في 

1991. 

 .135ص  ،خیر الدین بن مشرنن، المرجع السابق. 5

 .17، ص02/12/1998بتاریخ  ،35السنة  ،90، العدد ش.د.ج.الجریدة الرسمیة للج. 6
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 مرسوم التنفیذي رقممن ال 03المدیریة في مجال تسییر و إدارة الملك الوقفي نصت المادة 

 :المحدد لقواعد تنظیم مصالح الشؤون الدینیة والأوقاف في الولایة وعملها 200-20001

 .تنفیذ كل تدبیر من شأنه ترقیة نشاطات الشؤون الدینیة و الأوقاف و دفعها -

 .السهر على إعادة دور المسجد كمركز إشعاع دیني و تربوي و ثقافي و اجتماعي -

 .السهر على حمایة الأملاك الوقفیة و استثمارهامراقبة التسییر و  -

 . مراقبة المشاریع المقترحة لبناء المدارس القرآنیة و مشاریع الأملاك الوقفیة -

  . إعطاء الموافقة الصریحة المتعلقة بالمشاریع المقترحة لبناء المساجد -

 .الخریطة المسجدیة للولایة إعداد -

التنظیم في الحدود التي یمنحها التشریع و تثمارها إبرام عقود إیجار الأملاك الوقفیة واس -

 .المعمول به

و لتفعیل دور الأملاك الوقفیة و ضمان السیر الحسن لها ، فقد عمل المشرع على 

بسط الرقابة علیها و أسندت مهمة الرقابة إلى وكیل الأوقاف لمتابعة أعمال نظارة الأملاك 

السالف  98-381من المرسوم التنفیذي  11و  10، و ذلك تطبیقا لأحكام المواد 2الوقفیة

المؤرخ في  91-114من المرسوم التنفیذي رقم  25الذكر، وكذا تطبیقا لأحكام المادة 

المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون الدینیة المعدل  27/04/1991

  :، و التي حددت مهام وكیل الأوقاف و المتمثلة في 3والمتمم

  

                                                           
المحدد لقواعد تنظیم مصالح الشؤون الدینیة والأوقاف  2000جوان  26المؤرخ في  2000-200المرسوم التنفیذي رقم . 1

 . 08، ص2000أوت  02، بتاریخ  37،السنة  47،العدد . ش.د.ج.في الولایة وعملها، الجریدة الرسمیة للج

 .130ص المرجع السابق، ،صوریة زردوم. 2

المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع الشؤون  1991أبریل  27المؤرخ في  91-114المرسوم التنفیذي رقم . 3

 .663، ص1991ماي  01، بتاریخ 28، السنة 20، العدد . ش .د.ج.الدینیة المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة للج
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  . الأملاك الوقفیة و متابعتهامراقبة  -

  . السهر على صیانة الأملاك الوقفیة -

  . مسك دفاتر الجرد و الحسابات -

 .تشجیع المواطنین على تنشیط الحركة الوقفیة . السهر على استثمار الأوقاف -

  .مسك حسابات الأملاك الوقفیة -

   :مؤسسة المسجد .2

تتمتع بالشخصیة المعنویة ، حیث أُحدثت هذه المؤسسة على مستوى كل ولایة

 المؤرخ في 91-82الاستقلال المالي غایتها النفع العام بموجب المرسوم التنفیذي رقم و 

، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1المتضمن إحداث مؤسسة المسجد 23/03/1991

المؤرخ في  92-437، و بالمرسوم التنفیذي رقم 282-09-1991المؤرخ في   338-91

 914-82من المرسوم التنفیذي رقم  07و  01، 06ووفقا لنص المادة  30/11/19923

من  01ولم یختلف المشرع الجزائري كثیرا في تعریفه لمؤسسة المسجد من خلال نص المادة 

المتعلق ببناء المسجد وتنظیمه  1991مارس  23المؤرخ في  91-81المرسوم التنفیذي 

 09المؤرخ في  13-377من المرسوم التنفیذي  02المادة ، و 5تسییره و تحدید وظیفتهو 

                                                           
مارس  23المتضمن إحداث مؤسسة المسجد المؤرخ في  23/03/1991المؤرخ في  91-82المرسوم التنفیذي رقم . 1

 .1991أفریل  10، بتاریخ 28، السنة 16، العدد  .ش.د.ج.، الجریدة الرسمیة للج1991

 23المؤرخ في  91-81یتمم أحكام المرسوم التنفیذي  28/09/1991المؤرخ في  91-338المرسوم التنفیذي رقم . 2

، السنة 45، العدد .ش.د.ج.میة للجفته، الجریدة الرسالمتعلق ببناء المسجد وتنظیمه و تسییره وتحدید وظی 1991مارس 

 .1991أكتوبر 02، بتاریخ 28

 23المؤرخ في  91-81یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي  30/11/1992المؤرخ في  92-437المرسوم التنفیذي رقم . 3

، السنة 85، العدد .ش.د.ج.فته، الجریدة الرسمیة للجالمتعلق ببناء المسجد وتنظیمه و تسییره وتحدید وظی 1991مارس 

 .1992دیسمبر  02، بتاریخ 29

 .1991أفریل  10تاریخ ب ،28السنة  ،16، العدد  .ش.د.ج.ة الرسمیة للجالجرید. 4

 .1991أفریل  10بتاریخ  ،28السنة  ،16، العدد  .ش.د.ج.ة الرسمیة للجالجرید. 5
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، فاعتبره بیت االله یجتمع فیه المسلمون 1المتضمن للقانون الأساسي للمسجد 2013نوفمبر 

لأداء صلاتهم، و تلاوة القرآن الكریم، و اختلف في جعل مؤسسة المسجد وفقا لنص المادة 

فیه المسلمون للاستماع إلى ما ینفعهم بیت االله یجتمع  91-81من المرسوم التنفیذي  01

لروحیة و التعبدیة و التعلیمیة في أمور دینهم و دنیاهم و هو مؤسسة تؤدي الرسائل ا

 13-377من المرسوم التنفیذي  02التربویة و الثقافیة و الاجتماعیة، أما بالنسبة للمادة و 

ه المسلمون لذكر االله یجتمع فی نصت بالإضافة إلى ما سبق على أن المسجد هو بیت االله

تعلم ما ینفعهم في أمور دینهم ودنیاهم بالإضافة إلى أنه صنف مؤسسة المسجد في خانة و 

مؤسسة دینیة اجتماعیة تؤدي خدمة عمومیة هدفها ترقیة قیم الدین الإسلامي لا غیر، 

للمرسوم   03و المادة  91-81من المرسوم  02والمسجد وقف عام طبقا لنص المادة 

، وتتكون مؤسسة المسجد من أربعة مجالس یرأس كل منها أمین یختاره الأعضاء 377-13

مجلس  ،المجلس العلمي: من بینهم و یوافق علیه الوزیر، وهي تتمثل في المجالس الآتیة 

  . 2، مجلس سبل الخیراتمجلس البناء والتجهیز، اقرأ و التعلیم المسجدي

  .الوقفیة جهاز التسییر المباشر للأملاك  :ثانیا

 تماشیا مع الطبیعة الخاصة للوقف قرر المشرع الجزائري اعتماد ناظر الوقف

 یتولى إدارة " :التي تنص 10-91من قانون الأوقاف  33كمسیر للملك الوقفي طبقا للمادة 

، مما یعني أن ناظر الوقف یجد أساسه القانوني في هذه "الأملاك الوقفیة ناظر للوقف

كما أن اعتراف المشرع الجزائري بالشخصیة المعنویة للوقف یؤسس لفكرة ناظر . المادة

الوقف، ذلك أن الشخص المعنوي یحتاج إلى ممثل قانوني وهو بلا شك ناظر الوقف لأن 

نون الأوقاف لم یعتبر الدولة ممثلة للوقف بل جعلها ضامنة من قا 5المشرع في المادة 

  .لاحترام إرادة الواقف
                                                           

المتضمن القانون الأساسي للمسجد، الجریدة الرسمیة  09/11/2013المؤرخ في  13-377المرسوم التنفیذي رقم . 1

 .04ص  ،2013نوفمبر  18، بتاریخ 50السنة  ،58العدد  ، .ش.د.ج.للج

 .138خیر الدین بن مشرنن ، المرجع السابق ، ص. 2
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وعلیه یعتبر ناظر الأملاك الوقفیة الشخص غیر الإداري، غیر تابع مباشرة لإدارة 

، وناظر *الذي یتولى مباشرة و رعایة وتسییر الملك الوقفي بصفة مباشرة –الشؤون الدینیة 

إذ تناط به مهمة تسییر الوقف، ویتحمل  ،لأموال الوقف لإدارياالوقف بمثابة الجهاز 

مسئولیته فردا كان أو جماعة أو مؤسسة أو وزارة أو نحو ذلك وغیاب  وضعف هذا الجهاز 

یعرقل فاعلیة الوقف  واستمراره ودوامه، وأن هذه السلطة المخولة له تمكنه من حفظ الأعیان 

  .     1مستحقیها إلىمارتها صرف غلاتها الوقفیة وإدارة شؤونها واستغلالها وع

ومن خلال ما سبق یمكن تعریف الناظر بأنه من تولى جمیع شؤون الوقف، 

، أما 2بالوكالة في حیاة الواقف، وبالوصیة بعد مماته، والقیم و المتولي و الناظر بمعنى واحد

من  07المادة بالنسبة للمشرع الجزائري فقد اقتصر على تبیان مقصود النظارة من خلال 

 حیث ربطها بمجموعة من المهام المتمثلة في التسییر المباشر 381-98المرسوم التنفیذي 

  .رعایته، عمارته، استغلاله، حفظه، حمایته ،للملك الوقفي

أما بالنسبة لمن تثبت لهم الأحقیة في الولایة على الملك الوقفي فقد عینهم المشرع 

یعین :" التي جاء فیها 3813-98من المرسوم  16المادة  الجزائري بالترتیب وفقا لنص 

 9الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة بقرار، بعد استطلاع رأى لجنة الأوقاف المذكورة في المادة 

أعلاه، ناظرا لملك وقفي أو لعدة أملاك وقفیة، كما یعتمد ناظرا للملك الوقفي الخاص، عند 

  :إلى اقتراح ناظر الشؤون الدینیة وذلك من بین  الاقتضاء، استنادا إلى عقد الوقف أو

 

                                                           

یستعمل المشرع الجزائري مصطلح التسییر المباشر إلا عند ذكر ناظر الوقف كشخص طبیعي مسیر مباشر للملك  لم*.  

  .الوقفي، وفي ذلك تأكیدا منه على دور هذا الأخیر في إدارة الوقف

یر في علوم أحمد قاسمي، الوقف ودوره في التنمیة البشریة مع دراسة حالة الجزائر، بحث مقدم لنیل شهادة الماجست. 1

 .17، ص 2007/2008التسییر، تخصص نقود ومالیة، كیة العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 
، السنة الثالثة، الكویت ، 05نور بنت حسن قاروت، وظائف ناظر الوقف في الفقه الإسلامي ، مجلة الأوقاف، العدد . 2

 .  147، ص 2003
 .1998دیسمبر  02بتاریخ  ،35 لسنةا ،90ش، العدد .د.ج.ة للجالجریدة الرسمی. 3
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 الوقف أو من نص علیه عند الوقف. 

 الموقوف علیهم، أو من یختارونه، إذا كانوا معینین محصورین راشدین. 

 ولى الموقوف علیهم، إذا كانوا معینین محصورین غیر راشدین. 

 موقوف علیه من لم یطلب النظارة لنفسه، من أهل الخیر والصلاح، إذا كان ال

  ".غیر معین، أو معینا غیر محصور وغیر راشد ولا ولى له

 :شروط تعیین ناظر الوقف .1

من المرسوم  07ي المادة لقد عرف المشرع الجزائري نظارة الأملاك الوقفیة ف

التسییر : یقصد بنظارة الوقف في صلب هذا النص ما یأتي: "بقولها 381-98 رقم التنفیذي

  ".الوقفي، رعایته، عمارته، استغلاله، حفظه، حمایتهالمباشر للملك 

من المرسوم التنفیذي     17كما وضع شروط لاختیار ناظر الوقف في نص المادة 

یشترط في الشخص المعین أو المعتمد ناظرا للأوقاف أن :" والتي نصت على أنه 98-381

بدن، عدلا أمینا، ذا كفاءة مسلما، جزائري الجنسیة، بالغا سن الرشد، سلیم العقل وال: یكون

  .وقدرة على حسن التصرف

  "تثبت هذه الشروط بالتحقیق و الشهادة المستفیضة والخبرة 

واختلف الفقهاء في هذا الشرط، إلا أن جمهور العلماء قالوا به، حیث  :الإسلام  - أ

یعتبروا  أقره المالكیة، والشافعیة، والحنابلة، أما الحنفیة، فقد اشترطوا البلوغ والعقل و لم

 .1بحریته و لا إسلامه

شرط عیر وارد في أحكام الشریعة الإسلامیة ولكن لاعتبارات : الجنسیة الجزائریة  -  ب

إداریة في  سیاسیة متعلقة بالسیادة الوطنیة ، فهو أمر منطقي مدام الأمر یتعلق بوظیفة

 . مؤسسة عمومیة جزائریة

                                                           
 .119صوریة زردوم ،المرجع السابق ، ص . 1
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، 1وهذا الشرط أیضاً من المتفق علیه عند المذاهب الأربعة :بلوغ سن الرشد   - ج

 .2لأن غیر المكلف لا ینظر في ملكه ، ففي الوقف باب أولى

، 3یرى فقهاء الإسلام كل الحرص على اشتراط العقل في الناظر :سلامة العقل   -  ه

علیه ، وهذا الشرط اتفق 4و عدم صحة تولیة المجنون لأنه عدیم التمییز لما فیه المصلحة

 . 5أصحاب المذاهب الأربعة لأن غیر المكلف لا ینظر في ملكه

المبدأ العام، أن جمیع أعمال الإدارة و التسییر عموما تقتضي   :العدل و الأمانة  - د

وهذا الشرط یضمن سلامة الوقف من  ،6أن یكون القائم علیها من أهل الأمانة والعدل

كما یضمن  ،7أمینا، لم تصح ولایته السرقات وما ینجم عن ذلك من تبعات فإن لم یكن

 .8وصول الحقوق إلى ذویها كاملة غیر منقوصة

وهذا الشرط یثبت عادة بالخبرة اللازمة و  :ذو كفاءة وقدرة على حسن التصرف  - ذ

 .9التي تؤهله لتولي هذه الوظیفة

                                                           
، إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج على متن منهاج الطالبین شمس الدین محمد بن الخطیب الشربیني، مغني المحتاج. 1

 .509، ص مرجع سابق

 .148نور بنت حسن قاروت ، المرجع السابق ، ص . 2

الرحمن بن أحمد بن قدامة المقدسي، الشرح الكبیر، تحق عبد االله بن عبد المحسن التركي، هجر  شمس الدین عبد. 3

 .457م ، ص 1995،  1للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان ،مصر ، ط

، الأمانة العامة للأوقاف، والتطبیقات المعاصرةطیة المهدي، نظام النظارة على الأوقاف في الفقه الإسلامي محمد ع. 4

 .139، ص2011، 1الكویت، ط

 .148نور بنت حسن قاروت ، المرجع نفسه ، ص . 5

 .121صوریة زردوم ،المرجع السابق، ص . 6

 .459محمد عطیة المهدي، المرجع نفسه، ص . 7

 .144محمد عطیة المهدي، المرجع نفسه، ص . 8

بع ونشر دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، د أحمد سراج، أحكام الوصایا والأوقاف في الفقه الإسلامي والقانون، ط. 9

 .317، ص 1998
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لناظر الملك الوقفي الحق في مقابل شهري أو سنوي یقدر   :حقوق ناظر الوقف .2

الملك الوقفي الذي یسیره ابتداء من تاریخ تعیینه إذا كان ناظر الملك الوقفي  ویحدد من ریع

العام أو ابتداء من اعتماده إذا تعلق الأمر بناظر الملك الوقفي الخاص، ویمكن عند 

الاقتضاء منح هذا المقابل من غیر موارد الملك الوقفي الذي یتولى نظارته، ویحدد المقابل 

، وإذا لم ینص علیه العقد 1ما هو منصوص علیه في عقد الوقف الشهري أو السنوي حسب

لوقف یحدد الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة نسبته بعد استشارة لجنة الأوقاف ومن حق ناظر ا

دفع بها وت الضمان الاجتماعي حسب التنظیمات المعمولالخضوع لالتزامات التأمین و 

عي وتقتطع من المقابل المستحق، وهذا ما الضمان الاجتماالاشتراكات لأجهزة التأمین و 

لناظر الملك :" التي جاء فیها  18المادة   3812-98تناولتـه المواد من المرسوم التنفیذي 

الوقفي الحق في مقابل شهري وسنوي یقدر ویحدد من ریع الملك الوقفي الذي یسیره ابتداء 

ا المقابل من غیر موارد الملك من تاریخ تعیینه أو اعتماده، ویمكن عند الاقتضاء منح هذ

یحدد المقابل الشهري أو " : فنصت على أنه 19، وأما المادة "الوقفي الذي یتولى نظارته

أعلاه حسب ما هو منصوص علیه في عقد  18السنوي المستحق والمذكور في المادة 

ستشارة الوقف وإذا لم ینص علیه الوقف یحدد الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة نسبته بعد ا

فنصت على ما  20، و أما المادة "أعلاه 09لجنة الأوقاف المنصوص علیها في المادة 

یخضع عمل ناظر الملك الوقفي لالتزامات التأمین والضمان الاجتماعي وتقتطع من : " یلي

 " . أعلاه  19المقابل المستحق المذكور في المادة 

 اء الشریعة الإسلامیةضمن إطار مصلحة الوقف حدد فقه: مهام ناظر الوقف .3

 نطاق المهام الموكلة لناظر الملك الوقفي، وإن تحدید هذه المهام في القانون الجزائري تمت

                                                           
، 3200حاشیة رد المحتار على الدر المختار، الجزء السادس، دار عالم الكتب، بیروت، لبنان، : محمد أمین بن عابدین. 1
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، واستطاع المشرع الجزائري أن یصوغها في مواد تسهل 1بالاستفادة من الفقه الإسلامي

الإسلامیة في الرجوع إلیها مع إمكانیة استدراك النقائص بتغطیتها من أحكام الشریعة  عملیة

  .من قانون الأوقاف 02المنصوص علیه طبقا لنص المادة  غیر

 :نطاق هذه المهام كما یلي 381-98من المرسوم التنفیذي  13و قد حددت المادة    

  السهر على العین الموقوفة، و یكون بذلك وكیلا على الموقوف علیهم وضامنا لكل

 . تقصیر

 ته وتوابعه من عقارات ومنقولاتالمحافظة على الملك الوقفي وملحقا .  

 القیام بكل عمل یفید الملك الوقفي أو الموقوف علیهم.  

 بها وبشروط الواقف دفع الضرر عن الملك الوقفي مع التقید بالتنظیمات المعمول.  

 السهر على صیانة الملك الوقفي المبني وترمیمه وإعادة بنائه عند الاقتضاء. 

  السهر على حمایة الملك الوقفي والأراضي الفلاحیة الوقفیة واستصلاحها وزراعتها

 .  1991أفریل 27المؤرخ في  10-91من القانون  45وفقا لأحكام المادة 

 تحصیل عائدات الملك الوقفي . 

 السهر على أداء حقوق الموقوف علیهم مع مراعاة شروط الواقف بعد خصم نفقات.

 .2 ك الوقفي و حمایته وخدمته المثبتة قانوناالمحافظة على المل

   :إنهاء مهام الناظر .3

إذا ثبت أن ناظر الوقف المعین أو المعتمد غیر قادر على مباشرة مهامه بسبب 

عدم قدرته أو نقص كفاءته في الإدارة و التسییر مما یجعل الأملاك الوقفیة الموضوعة تحت 

ف علیهم فإنه یتعرض إلى عقوبة وهي إنهاء تصرفه عرضة بالضیاع، ویهدد مصلحة الموقو 

نص على حالات  381-98 المرسوم التنفیذي رقم من 21مهامه، بالرجوع إلى أحكام المادة 

                                                           
  .وما یلیها 768،ص  8،ج  1985الفقه الإسلامي وأدلته، نشر دار الفكر، الطبعة الثانیة وهبة الزحیلي،  .1
یحدد شروط وإدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها  1988دیسمبر 01المؤرخ في  381-98المرسوم التنفیذي . 2

  .وكیفیات ذلك 
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إنهاء مهام الناظر و الذي یكون بموجب قرار وزاري من الوزیر المكلف بالشؤون الدینیة، 

 :وهذا الإنهاء إما یكون بالإعفاء أو الإسقاط كالآتي

  :1تتمثل في  :ت الإعفاءحالا -أ 

إذا ثبت نقص كفاءته أو إذا تخلى عن منصبه بمحض إرادته بشرط أن یبلّغ السلطة السلمیة 

 .كتابیا برغبته في الاستقالة عند تاریخ مغادرته

  أي مسكر أو مخدر أو لعب المیسر أو رهن الملك الوقفي كله أو  تعاطيإذا ثبت أنه

جزءا منه أو أنه باع مستغلات الملك الوقفي أو جزء منه دون إذن من السلطة المكلفة 

بالأوقاف أو الموقوف علیهم أو ادعى ملكیة خاصة في جزء من الملك الوقفي أو خان الثقة 

  .الموضوعة فیه أو أهمل شؤون الوقف

  :تتمثل فیما یلي: الإسقاطحالات   -  ب

  إذا ثبت أنه یضر بشؤون الملك الوقفي أو تبین أنه یلحق ضررا بمستقبل الملك الوقفي

  .أو موارده أو إذا ارتكب جنایة أو جنحة

  في حالة رهن أو بیع مستغلات الملك الوقفي دون إذن كتابي یعتبر الرهن و البیع

وهاتان الحالتان تثبتان بواسطة التحقیق . تصرفه باطلین بقوة القانون ویتحمل الناظر تبعات

  .و المعاینة المیدانیة و الشهادة و الخبرة و الإقرار تحت إشراف لجنة الأوقاف

قد كلّف الناظر بمسؤولیات كبیرة تتطلب قدرا هاما  381-98: و الملاحظ أن مرسوم     

من العدل و الأمانة لذلك یلتزم بشروط الوقف ویكون مسؤولا أمام الموقوف علیه و الواقف و 

السلطة المكلفة بالوقف في حالة الوقف الخاص، أما في حالة الوقف العام فإنه یمارس 

قد ألغى الإدارة الخاصة وأبقى  10-02غیر أن قانون  مهامه تحت إشراف وكیل الأوقاف،

   2.العامة الإدارةعلى 

                                                           
 .وما بعدها 147خیر الدین بن مشرنن، المرجع السابق، ص . 1
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  .الوقفیة الأملاكالأسالیب والإجراءات الإداریة لحمایة : المطلب الثاني

لقد أحاط المشرع الجزائري الوقف بحمایة إداریة هي من اختصاص الإدارة المكلفة 

ت تؤهلها لقمع بتسییر و حمایة الأوقاف، و ذلك بما تملكه من صلاحیات و امتیازا

الملك الوقفي أو تعطیل وظیفته، المخالفات و التجاوزات التي من شأنها المساس بأصل 

 تخذها الإدارة المكلفة بالتسییر تتجلى هذه الحمایة في عدة أسالیب و إجراءات إداریة تو 

المؤرخ في  73-71الحمایة سواء تعلق الأمر باسترجاعها بموجب الأمر رقم و 

المتعلق بالثورة الزراعیة كما تتدخل بإجراءات من شأنها وقایة هذه الأملاك  1971/11/08

من الاعتداء علیها، ولإبراز مظاهر الحمایة الوقائیة للأملاك الوقفیة سنقسم هذا المطلب إلى 

  .فرعین كالأتي

  الوقفیة  واسترجاع الأملاكحصر وجرد : ولالفرع الأ 

 1989لعملي والتشریعي للأوقاف بعد سنة شهدت عملیة إعادة الاهتمام العلمي وا

نقلة نوعیة في مجال التشریعات الوقفیة، وعرفت تبعا لذلك خطوات مرحلیة كان لابد من 

المرور بها في سبیل تفعیل الحمایة الإداریة ویتعلق ذلك أساسا بحصر وجرد الأملاك الوقفیة 

  .واسترجاعها

  .في الجزائر حصر وجرد الأملاك الوقفیة  :أولا

لقد شرعت المدیریة الوصیة على الوقف الجزائري على المستوى المركزي وعملا بما 

یخوله لها القانون في عملیة البحث وحصر الوقف الجزائري بدعم مالي من البنك الإسلامي 

للتنمیة، إلا أن هذه العملیة تحتاج إلى الوقت والجهد الكثیر نظراً للصعوبات التي تتلقاها 

ة في الواقع مما یصعب العملیة، وفي هذا الجانب یمكن تناول مسألتین على المدیریة المعنی

  :1التوالي

                                                           
  .210رمطان قنفود، المنازعات المتعلقة بالمال الوقفي في إطار القانون الموضوعي، مرجع سابق، ص . 1
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انتهجت مدیریة الأوقاف في عملیة البحث والحصر والاسترجاع  :المسألة الأولى   - أ

للوقف الجزائري على منهج البحث المیداني من خلال عمل وكلاء الأوقاف، أو الأفراد 

یحاولون البحث عن معالم الوقف من خلال شهادة الشهود،  الطبیعیین أو المعنویین والذین

ثم استصدار الوثائق الثبوتیة للوقف المكتشف وتسجیله لدى الهیئات المعنیة لذلك، كما تعمل 

  .أیضا على البحث لدى الجهات الرسمیة التي تتضمن ممتلكاتها أوقافاً 

میة في جدة وفق وإن هذه العملیة كانت بتدعیم مالي من البنك الإسلامي للتن

  .الاتفاقیة المشتركة بین وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف والبنك الإسلامي للتنمیة بجدة

إن التحقیق المیداني منهج عملي للمدیریة الوصیة على الوقف للوقوف على حقائق 

الأمور كما هي بالواقع، و هو عمل لیس بالسهل نظرا لغیاب الوثائق الثبوتیة في بعض 

و قلة الشهود الحاضرین لعقد الوقف و العالمین به، و لقد اعتمدت المدیریة في  الأحیان

مهمة الحصر على تكلیف وكلائها عبر التراب الوطني بالبحث المیداني و الاتصال 

فیة الموجودة حالیا و المستغلة بالجماعات المحلیة، ثم إنجاز مخططات بیانیة للأملاك الوق

نار للدراسات و البحث عن الأوقاف الأخرى، و البحث عن ذلك بالتعاون مع مكتب المو 

ین للوقف دون احترام عقد الوقف الشهود و رفع الدعاوى القضائیة ضد الأشخاص المستغل

  .شروطهو 

  1:أما طریقة البحث عن الوثائق المثبتة للملكیات الوقفیة فتتضمن المحاور التالیة

كل من دولتي تركیا  أرشیفذا الوطني وك الأرشیفومنها  الأرشیف إلىالرجوع  -

 .وفرنسا

 .الاتصال بمصالح أملاك الدولة والمحافظات العقاریة -

 .الاتصال بالولایات والبلدیات -

 .الاتصال بـالجهات القضائیة والموثقین -
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  .الاتصال بوزارة الفلاحة -

ولقد كان لهذا الجهد ثمار في الواقع حیث بلغ عدد الأوقاف المحصاة على المستوى 

 2013ملكاً وقفیاً بناء على إحصائیات المدیریة الوصیة في السنة المیلادیة  9196الوطني 

ولا تزال العملیة متواصلة لحد الآن في المیدان وعبر مختلف ولایات الوطن، كما تجدر 

  .1الإشارة إلى أن المدیریة رفعت العدید من القضایا في المحاكم

عدة معوقات صعبت من تحدید إلا أن هذه العملیة عرفت : المسألة الثانیة  -  ب

الأملاك الوقفیة في الجزائر وحصرها یمكن تحدید مكامن الصعوبة في البحث في ثلاثة 

 :سیاسیة، إداریة وتوثیقیة: أنواع

وتتمثل في الإیدیولوجیة السیاسیة و النهج الاقتصادي الذي  :المعوقات السیاسیة .1

كان التركیز طوال تلك الفترة على ، حیث 1989ساد في الجزائر في تلك الفترة إلى غایة 

الملكیة العمومیة في الدولة و تغریزها و توسیعها و حمایتها مما أدى إلى دمج جانب كبیر 

من الأوقاف ضمن أملاك الدولة بینما بقي جانب كبیر منها طاله النهب، و بقي عرضة 

  .2للاستعلاء، و بذلك تعرضت الكثیر من الأوقاف للضیاع و الاندثار

لقد كان لغیاب الإدارة المتخصصة والمسیرة لشؤون الأوقاف  :المعوقات الإداریة  .2

وموارده أثار سلبیة سواء في الحفاظ علیه أو في حصره أو البحث عنه، وقد صعب هذا 

الغیاب عملیة الحصر والبحث على الإدارة الحالیة الحدیثة العهد في هذا المجال حیث أنها 

یتضمن تنظیم  1994دیسمبر  25: المؤرخ في 470-94م أنشئت رسمیا بموجب المرسو 

الإدارة المركزیة في وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف والذي خولها الحق في وضع الدراسات 

 .3التقنیة الخاصة باستثمار الوقف وكذا استخراج الوثائق الثبوتیة

                                                           
  .211 - 210رمطان قنفود، المرجع السابق ،ص. 1
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حصر الوقف في  أساسیایعتبر التوثیق مشكلا  :المعوقات القانونیة و التوثیقیة-3

الوثائق  فواسترجاعه، ومرد ذلك إلى انعدام الوثائق الوقفیة إلى بعض الأوقاف، وتعر 

الثبوتیة بین مصالح وهیئات مختلفة، كوزارة العدل والكمالیة، والفلاحة والأرشیف الوطني، 

، 1یةوالزوایا والأشخاص الطبیعیین، والمحافظات العقاریة، ومصالح وزارة الثقافة ووزارة الداخل

مما جعل من الصعوبة بما كان استعادة تلك الوثائق والعقود، حیث لا تزال المحاكم الجزائریة 

طبیعیین فیما بینهم أو بینهم وبین  أشخاص سواءبصدد الفصل بالمنازعات المتعلقة بها 

  .هیئات رسمیة أو شبه رسمیة

  

  .المتعلق بالثورة الزراعیة 73-71 مرالأاسترجاع الأملاك الوقفیة المؤممة بموجب : ثانیا

إن الأملاك الوقفیة لها طابع عقائدي وتعبدي شرعت للتقرب من االله عز وجل ولهذا 

قام المشرع الجزائري بتخصیصها بنفس الحمایة التي أقرها للأملاك العمومیة كعدم قابلیتها 

یم العدید ، لكن المشرع ضرب صفحا عن الحكم الشرعي وقام بتأم2للتصرف والحجز والتقادم

من الأراضي الزراعیة الموقوفة واعتبرها من الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة 

كما ضُربت عرض الحائط الأحكام المتضمنة  .المدمجة في الصندوق الوطني للثورة الزراعیة

الذي یقر بأحقیة الدولة في حمایة الأملاك الوقفیة، والعمل على  283- 64المرسوم رقم 

د إرادة الواقف وتنفیذها واحترامها، ولقد تم العمل بهذا الخرق والإبقاء علیه إلى غایة تجسی

م، كما 1990/11/18المؤرخ في  25-90التسعینات، وذلك بصدور قانون التوجیه العقاري 

   المتعلق الأوقاف وكذا القانون 10- 91 بادرت وزارة الشؤون الدینیة بإعداد القانون رقم

                                                           
بكراوي، التسییر الإداري للأوقاف في الجزائرـ أبحاث دورة الأوقاف الإسلامیة، وزارة الشؤون الدینیة  محمد الأمین. 1

  .13-12، ص 1999نوفمبر  25-21والأوقاف، 
 .107الجزائر، المرجع السابق، ص، الإطار القانوني والتنظیمي للأملاك الوقفیة في خالد رمول. 2
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فأقر استرجاع الأراضي الزراعیة الموقوفة  ،25-90 والمتمم للقانونالمعدل  95-26

 1.المؤممة إلى ملاكها الأصلیین

 :تحدید الأراضي الزراعیة الموقوفة التي شملها التأمیم .1

المشرع غداة الاستقلال لتسییر القطاع  إن عدم نجاعة التسییر الذي اعتمده

الزراعیة ومن بینها الأراضي الموقوفة في ید عنه تحصیل العدید من الأراضي  الزراعي، نجم

أشخاص لا علاقة لهم بالفلاحة وتطبیقا للمبدأ الجدید الذي جاء به قانون الثورة الزراعیة 

» .الأرض لمن یخدمها«  :القاضي بأن 08/11/1971الصادر في  73-71الأمر رقم 

الموقوفة وقفا منه تم تأمیم العدید من الأراضي  34-35-36-37-38وبموجب المواد 

  .عاما، والأراضي الموقوفة وقفا خاصا

 34الأراضي الموقوفة وقفا عاما بحسب المادة  :الموقوفة وقفا عاما يالأراض  - أ

المذكورة سابقا هي كل أرض زراعیة موقوفة على مؤسسة ذات مصلحة عمومیة أو نفع 

عمومي، وكل مؤسسة لیست ذات نفع عمومي تؤمم لفائدة الصندوق الوطني للثورة الزراعیة، 

فأراضي الوقف العام تعود إلى المؤسسات التي كانت تشرف عیها قبل تطبیق الثورة 

    .الزراعیة

الذي  06/01/1992الصادر بتاریخ  11الوزاري المشترك رقم  لقد ترك المنشور

حدد كیفیة الاسترجاع ونمط تسویة أوضاع المستفیدین المستغلین لهذه الأراضي، الخیار في 

أراضي الوقف العام بین الحصول على تعویض عیني أو نقدي أو البقاء في الأرض التي 

شرط أن یحولوا إلى مستأجرین وتطبق علیهم  یستغلونها إذا فضلوا البقاء فیها بعد إرجاعها،

المؤرخ في  381-98من قانون الأوقاف والمرسوم التنفیذي  42أحكام المادة 

  .شروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها وكیفیات ذلكالمتضمن  1998/12/01

                                                           
 .211 عبد القادر بن عزوز، فقه استثمار الوقف وتمویله في الإسلام، دراسة عن الوقف في الجزائر، مرجع سابق، ص. 1
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إن عملیة تأمیم الأراضي الموقوفة وقفا خاصا  :الأراضي الموقوفة وقفا خاصا  -  ب

  :تمت بطرقتین هما

 ویكون ذلك عندما لا  :للأراضي الزراعیة الموقوفة وقفا خاصا) الكیفي(التأمیم الكلي

یستغل الموقوف علیهم الأراضي استغلالا شخصیا ومباشرا فهم في هذه الحالة یعتبرون في 

 .مرتبة المالكین غیر الشرعیین

  ویكون ذلك عندما  :وقفا خاصاللأراضي الزراعیة الموقوفة ) الكمي(التأمیم الجزئي

من  37لا تتجاوز الملكیة الزراعیة الموقوفة حدود الملكیة الخاصة، وهو ما أكدته المادة 

ولقد استمر المشرع الجزائري في خرق أحكام الشریعة الإسلامیة والطابع  73-71الأمر

المعدل  25-90من القانون  76التعبدي إلى غایة التسعینات، حیث أنه بموجب المادة 

أقر صراحة حق استرجاع الأراضي الزراعیة الموقوفة  26- 95من الأمر 03بموجب المادة 

  . 1المؤممة إلى ملاكها

  .الوقفیة الأملاكشروط استرجاع  -2

بل ضبطها بروابط  ،2أن المشرع الجزائري لم یترك عملیة الإرجاع هذه عشوائیة

  :أساسیة وجب مراعاتها عند مباشرة عملیة الاسترجاع وهي 

  أن تكون الأرض الفلاحیة قد خضعت للتأمیم لفائدة صندوق الثورة الزراعیة تطبیقا

 .المتعلق بالثورة الزراعیة  73-71للأمر 

 إما الإثبات ءویكون عب ،إحدى الطرق الشرعیة أو القانونیةوجود عقد الوقف ب إثبات 

على الجهة المكلفة بالأوقاف العامة أو الجهة الموقوف علیها، أو بالتعاون بینهما، وهذا ما 

                                                           
:  لهزیل عبد الهادي، آلیات حمایة الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماجستیر، تخصص. 1

 .85- 84، ص2014/2015، شخصیة، جـامـعـة الـوادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالأحوال ال
عواطف عباد، استرجاع الأراضي الوقفیة المؤممة، مذكرة ماجستیر تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق والعلوم . 2

 .11، ص 2008/2007: السیاسیة، جامعة تبسة، السنة الجامعیة
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یثبت الوقف بجمیع " التي جاء فیها  101-91من قانون الأوقاف  35نصت علیه المادة 

 ".من هذا القانون 30و 29الشرعیة والقانونیة مع مراعاة أحكام المادتین  الإثباتطرق 

 ن الموقوفة سلیمة ،وقائمة وقت مباشرة إجراءات الاسترجاع علیها، وهذا ما بقاء العی

، أما إذا استحالت عملیة الاسترجاع بسبب 10-91من قانون الأوقاف  38أقرته المادة 

أو تعرضه للاندثار أو الخراب،  تحوله إلى الطابع العمراني أوتغیر طبیعة الملك الوقفي 

ض الموقوف علیهم تعویضا عینیا ،مع مراعاة أحكام الشریعة فإنه في هذه الحالة یتم تعوی

 10-91، وكذلك أحكام قانون الأوقاف 2المطبقة في مجال الإبدال والاستبدال الإسلامیة

 . منه 24وخاصة المادة 

إجراءات استرجاع الأراضي الوقفیة التي تتم تأمیمها في إطار قانون الثورة   -3

  :3الزراعیة

المعدل والمتمم بموجب  25-90من قانون التوجیه العقاري  81لقد حددت المادة 

الإجراءات التي تتم على أساسها عملیة استرجاع الأراضي الوقفیة  26-95 الأمر رقم

  :المؤممة على النحو الآتي

                                                           
، "وقف سیدي بنور نموذج تطبیقي" محمد بوراس، توثیق الوقف العقاري في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري عیسى. 1

 .198، ص 2012، 1جمعیة التراث، الجزائر، ط

  عندما -:تفقد الأراضي طبیعتها الفلاحیة في الحالات التالیة :" ... المعدل والمتمم 25-90من قانون  03ورد في المادة

 ".ل وعاؤها لغرض البناء ، وعندما تتغیر وجهتها الفلاحیة وتحول عن طریق أوات التعمیر المصادق علیها یستعم
  .111-110رمول خالد، الإطار القانوني والتنظیمي للأملاك الوقفیة في الجزائر، المرجع السابق، ص .  2

.  یجوز أن تعوض عین موقوفة أو یستبدل بها ملك أخر إلا  لا:" المتعلق بقانون الأوقاف  10- 91من قانون  24المادة

 : في الحالات التالیة

  .حالة تعرضه للضیاع والاندثار-

  .حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم إمكان إصلاحه -

  .حالة ضرورة عامة كتوسیع مسجد أو مقبرة أو طریق عام في حدود ما تسمح به الشریعة الإسلامیة -

  .المنفعة في العقار الموقوف وانتفاء إتیانه بنفع قط،شریطة تعویضه بعقار یكون مماثلا أو أفضل منهحالة انعدام -

 ." تثبت الحالات المبینة أعلاه بقرار من السلطة الوصیة بعد المعاینة والخبرة -
 .95دلالي الجیلالي، المرجع السابق، ص.  3
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على المالك الأصلي للعین الموقوفة أن یقدم طلبا یرمي إلى استرجاع ملكیته   -

یجب أن تحل السلطة المكلفة بالأوقاف أو الجهة الموقوف  فة عینا، وهناللأرض الموقو 

  .10-91من القانون الأوقاف  40 علیها محل المالك الأصلي تطبیقا لنص المادة

من قانون التوجیه العقاري والمقدر بمدة  81أما بالنسبة للأجل المحدد في المادة 

الجریدة الرسمیة، وهو تاریخ نشر الأمر صدور هذا القانون في  شهراً تبدأ من تاریخ 12

المعدل لقانون التوجیه العقاري فإن السلطة المكلفة بالأوقاف معفاة من الآجال  95-26

   .من قانون التوجیه العقاري، وهذا حتى بعد تعدیلها 81المنصوص علیها في المادة 

یوجه طلب الاسترجاع إلى الوالي مرفقا بمجموعة من الوثائق نص علیها المرسوم   -

من  11المحدد لكیفیات تطبیق المادة  1996أفریل  06المؤرخ في  119-96التنفیذي 

  26-95الأمر

وتتم دراسة الملفات من طرف لجنة ولائیة متساویة الأعضاء تتشكل حسب المادة 

المؤرخ في  80العقاري وحسب المنشور الوزاري المشترك رقم من القانون التوجیه  82

على أن تعد هذه اللجــنة مشــروع قــرار الاسترجاع بحیث یمضــیه الوالي بعد  24/02/1996

حسب الحالات  إجراءاتهاذلك، ویمكن أن تكون عــملیة الاسترجاع كلیة أو جزئیة وتختلف 

  :التالیة 

  ك الوقفیة في حال الاسترجاع الكلي للأملا:   

 :تختلف إجراءاتها حسب الحالات التالیة

إذا كانت قطع الأراضي المسترجعة ذات سند أو معدومة السند ولم یشملها المسح    - أ

فإن قرار الاسترجاع الولائي یعفي المستفید من الاسترجاع، وفي هذه الحالة یكون السند 

 .لاعتبار العقار المسترجع من الأوقاف العامة

                                                           
.  26-95من الأمر  11المحدد لكیفیات تطبیق المادة  119-96من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة. 
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الأراضي التي شملها المسح لحساب الدولة، وفي هذه الحالة یصبح العقد الإداري    -  ب

المتضمن الاسترجاع أمرا ضروریا قصد شهره في السجل العقاري ویسلم ذلك الدفتر العقاري 

 .لصالح الوقف العام للمستفید الجدید

  في حالة الاسترجاع الجزئي: 

یصبح تحریر العقد الإداري من  في حالة الاسترجاع الجزئي للأراضي المؤممة

الأول : طرف مصالح أملاك الدولة أمرا ضروریا، وفي هذه الحالة یجب تحریر عقدین

یتضمن استعادة الجزء المسترجع من الأرض لفائدة المستفید، وثاني یتضمن دمج الجزء 

ي ضمن الملكیة الخاصة للدولة، وفي الحالتین یجب تعیین العقار بموجب مخطط طوبوغراف

تعده مصالح مسح الأراضي مع ذكر البیانات المتعلقة بأصول الملكیة بعنایة، وكذا بیانات 

  .1المسح في حالة العقار الممسوح

      . الأشخاصاستولت علیها من  وأالوقفیة التي آلت إلى الدولة الأملاك استرجاع : ثالثا

التي آلت إلى ملكیة وقد تعلقت عملیة استرجاع الأملاك الوقفیة كذلك بالأوقاف 

الدولة بسبب التصریح بالشغور، وكذا الأملاك التي تم الاستیلاء علیها من طرف أشخاص 

  .طبیعیین أو معنویین

الذي  1962أوت  24المؤرخ بتاریخ  20-62و لقد صدر بهذا الشأن الأمر رقم 

یا من الدولة نص على التدابیر المناسبة لحمایة وحفظ الأملاك الشاغرة وتسییرها، وهذا سع

إلى الحفاظ على الثروة العقاریة التي تركها المعمرون بعد فرارهم من الجزائر خشیة من 

الانتقام، وبطبیعة الحال كانت الأوقاف جزءا كبیرا من هذه الأملاك الشاغرة التي كان من 

ن واجب الدولة الحفاظ علیها حتى لا تكون عرضة للغصب ومجالا للنزاع بین الشاغلین الذی

أخذوا في الاستیلاء على كل الملكیات الشاغرة التي صارت غیر محمیة بسبب غیاب 

ماي  06بتاریخ  102- 66ملاكها الشرعیین أو الغیر شرعیین، إلى أن صدر الأمر رقم 

، والذي تم بموجبه ضم الأصول المنقولة والعقارات الشاغرة إلى ملكیة الدولة، ولم 1966

                                                           
  .96دلالي الجیلالي، المرجع السابق، ص  . 1
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خرى من أن تكون موضوعا للدمج في حین آل جانب منها إلى تسلم الأملاك الوقفیة هي أ

، 07/02/1981المؤرخ في  01-81الشاغلین الفعلیین لهذه الأملاك بموجب القانون رقم 

وقد تضمن هذا القانون عملیة التنازل عن أملاك الدولة العقاریة ذات الطابع أو الاستعمال 

  . 1تم تعدیله أكثر من مرة السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي والذي

، لیة استرجاع مثل هذه الأملاكنه لم ترد نصوص قانونیة صریحة تنظـم عمأكما 

التي  91–10 من قانون الأوقاف 08مع ذلك فهي تدخل ضمن ما نصت علیه المادة 

اعتبرت في فقرتها السادسة أنه من بین الأوقاف العامة المصونة كل الأوقاف الثابتة بعقود 

شرعیة و ضمت إلى أملاك الدولة أو الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین، كما أن المرسوم 

المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها وحمایتها نص في المادة  381-98التنفیذي 

 أفریل 27المؤرخ في  91–10من القانون  22دون الإخلال بأحكام المادة : "همن 05

، تسوى وضعیة الأملاك والعقارات الوقفیة التي ضمت إلى أملاك الدولة أو منح إیاها 1991

أشخاص طبیعیون أو معنویون، تسوى وتقید رسمیا لدى مصالح الشهر العقاري بالمحافظة 

 أفریل 27المؤرخ في  91–10من القانون رقم  41و  08ن العقاریة طبقا لأحكام المادتی

، والحقیقة أنه كان لابد من أجل تطبیق نص المادة من صدور نصوص قانونیة تنظـم 1991

عملیة الاسترجاع وفقا لما یراعى فیه مصلحة الوقف ومصلحة الشاغلین ذوي النوایا الحسنة 

  .2تماما كما هو الحال بالنسبة للأراضي المؤممة

  .الوقفیة  الأملاكالآثار المترتبة على استرجاع : ابعار 

زوال حق ملكیة الأملاك الموقوفة، وانتقال حق الانتفاع بها إلى الموقوف علیه 

ابتداء إذا كان موجودا أو إلى السلطة المكلفة بالأوقاف باعتبارها الجهة المكلفة أصلیا بإدارة 

و تسییر الأملاك الوقفیة علما أن عملیة الاسترجاع تتم دون مقابل أو تعویض للموقوف 

                                                           
 .96- 95دلالي الجیلالي، المرجع السابق، ص. 1
 .104، ص مرجع سابق، الحمایة المدنیة للأملاك الوقفیة مجوج انتصار،. 2
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اتهم من كسب أو خسارة ما بین فترة التأمیم حتى یوم الاسترجاع، باعتبار علیهم على ما ف

أن الدولة غیر مسؤولة عن أعمالها السیادیة وباعتبار أن التأمیم هو عمل سیادي بالدرجة 

 .1الأولى

المتضمن  26-95 الأمرمن  06حسب نص المادة  إیجار إلىتحویل حق الانتفاع 

 إلىالمسترجعة  الأراضيالتوجیه العقاري بحیث ینقلب الانتفاع للموقوف علیهم على 

عینیا حسب  أوفانه یتم تعویضهم من قبل الدولة نقدا  ،، وفي حالة عدم موافقتهممستأجرین

 .2اختیارهم

 60/01/1992المؤرخ في  11وهذا ما جاء به المنشور الوزاري المشترك رقم 

الأملاك الوقفیة  استرجاعمن قانون الأوقاف  الذي حدد كیفیات  38المتضمن تطبیق المادة 

و إذا ما فضلوا البقاء فیها بعد إرجاعها، بشرط أن  ،قانون الثورة الزراعیةالتي أممت تطبیقا ل

من قانون الأوقاف وأحكام المرسوم التنفیذي  42یحولوا إلى مستأجرین وتطبق علیهم المادة 

والمتضمن إدارة وتسیر الأملاك الوقفیة وتأجیرها  10/12/1998الصادر في  381-98رقم 

شكال كبیر تمثل في عدم قبول وكیفیات ذلك غیر أن تطبیق هذا المنشور تعرض إلى إ

المستثمرین للأراضي الفلاحیة للأحكام التي جاء بها إذ لم یكن من المعقول أن یتحول حقهم 

الدائم إلى حق إیجار مؤقت یكون صالحا بمدة محدودة وینتهي حتما بموت  الانتفاعفي 

تقدیر التعویض  المستأجر، غیر انه لم یتمكن هذا القانون من حل مشكلة أخرى تتعلق بكیفیة

خاصة بسبب الحالة التي یكون علیها العقار  ،3المستحق للجهة الموقوف علیها المال

  : الموقوف عند استرجاعه ومنها

                                                           
 .99-98-97ص  ،2004دار هومة، الجزائر، طبعة  النظام القانوني للتوجیه العقاري،شامة اسماعین، . 1
،المحدد لكیفیة الاسترجاع ونمط تسویة المستفیدین الشاغلین 1992جانفي6المؤرخ في 11المنشور الوزاري المشترك رقم . 2

 .لهذه الأراضي
 .99- 98دلالي الجیلالي، المرجع السابق، ص. 3
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  الوقفیة المؤممة مثلا بسبب تغیر طابعها الفلاحي  الأملاكحالة استحالة استرجاع

كاستعمال وعائها للبناء أو أدمجت في المحیط العمراني أو نزعت للمنفعة العامة وجب 

  .الأوقاف قانونمن  28و  24تعویضها عیننا، طبقا لأحكام المادتین 

 رض أما المستفیدین أو ذوي حقوقهم، أو الشاغلین لمساكن أو محلات مشیدة على أ

في حین أن  الأوقاف قانونمن  25وقفیة فإنهم یتحولون إلى مستأجرین طبقا لأحكام المادة 

المنشآت الأساسیة كالأغراس، والتجهیزات الثابتة المحدثة في الأراضي موضوع الاسترجاع، 

 قانونمن  25والتي أنجزت بعد مرحلة التأمیم هي جزء من العین الموقوفة طبقا للمادة 

كانت  سواءوعلى الموقوف له أن یقوم بشرائها من الشخص الذي قام بتشییدها، ، 1الأوقاف

   .2الدولة أو شخص عام آخر ، وحتى المستثمرین الخواص

  .الوقفیة الأملاككآلیة لحمایة  والتوثیق الإثبات: الفرع الثاني

مزایاه تكمن أهمیة الإثبات في توثیق الحق وتأكیده عند إنشاء الحقوق والدیون، ومن 

أیضا إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشریعة على حق أو واقعة تترتب 

علیها آثار شرعیة غیر أنه وبالتوالي صدور التشریعات والنصوص التنظیمیة المنظمة للعقود 

وللملكیة العقاریة وبسبب كمیة ملكیات العقاریة والثروة الوقفیة وما تعرضت له تاریخیا من 

داءات، ونتیجة توزع أحكامها عبر مختلف التشریعات، فإننا نجد من اللازم بیان وسائل اعت

  :3إثبات الأملاك الوقفیة الشرعیة والقانونیة في النقطتین الآتیتین

  .الوقفیة الأملاك إثباتطرق  :أولا

المتعلق بالأوقاف التي تنص  91-10من القانون رقم  04بالرجوع إلى نص المادة 

 الوقف عقد التزام تبرع صادر عن الإرادة المنفردة، ویثبت وفقا للإجراءات المعمول": على أن

                                                           
، المحدد لكیفیة الاسترجاع ونمط تسویة المستفیدین 1992جانفي  60المؤرخ في  11: المنشور الوزاري المشترك رقم. 1

 .الشاغلین لهذه الأراضي
استبدال الوقف رؤیة شرعیة اقتصادیة قانونیة، دائرة الشؤون الإسلامیة والعمل  ابراهیم عبد اللطیف ابراهیم العبیدي،. 2

 .55، ص 2009الإمارات،  ، دبي،1ط الخیري،
 .121ص  ، المرجع السابق،ليدلالي الجیلا. 3
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من القانون رقم  35وكذلك نص المادة " المذكورة أعلاه 02بها، مع مراعاة أحكام المادة 

یثبت الوقف بجمیع طرق الإثبات الشرعیة و القانونیة مع مراعاة أحكام : " على أنه 10-91

، فالوقف من التبرعات التي یترتب علیها الالتزام بما 1"من هذا القانون 30و  29المادتین 

جاء من الواقف، ولذلك یلزم إثبات هذا الوقف شرعا وقانونا، لأن الوقف عقد من جملة 

  .العقود الملزمة

 :الوقف بالطرق الشرعیة إثبات -1

استنادا إلى النصوص الشرعیة، فمنهم  الإثباتلف الفقهاء في تحدید وسائل لقد اخت

   .من أطلقها ومنهم من حصرها في عدد معین

فأما الذین أطلقوها، فرأوا أن كل ما یتوصل به إلى إثبات الحق وحمایته، ودفع 

ویعتمد هؤلاء في إطلاق وسائل  ،الباطل ودحضه من یعد من وسائل الإثبات المعتبرة شرعا

الإثبات إلى أن البینة لم تأت في القرآن والسنة بمعنى الشهادة فحسب، بل أتت مراد بها 

الحجة والدلیل والبرهان، فهي أعم من الشهادة، والشهادة جزء من أجزائها، لأن كل ما یظهر 

  .فهو بینة به الحق

وهم جمهور الفقهاء، اتفقوا على وأما الذین حصروا وسائل الإثبات في عدد معین 

  .2الاعتداد في بعضها كالشهادة و الإقرار، واختلفوا في بعضها كالقرائن والكتابة

وفي الحقیقة إن جمهور الفقهاء یعتبرون الكتابة من أهم وسائل الإثبات، لكنهم 

  .3یشترطون شروطا لقبول الكتابة في مجال الإثبات

الوقف بالكتابة إذا كانت مدعمة بشهادة و بشرط  فمثلا نجد المالكیة یجیزون إثبات

و هو ما ذهب إلیه أبو حنیفة  ،1أن یعرف الشاهد موضع الوقف و لم یزل یسمع عنه

                                                           
 .693- 690، ص 1991ماي  08، بتاریخ 28، السنة 21، العدد .ش .د.ج.لجریدة الرسمیة للج. 1
 .48، ص 2013، 1، ط، الكویت، الأمانة العامة للأوقافلتاریخحبیب غلام ناملیتي، توثیق الوقف حمایة للوقف و ا. 2
محمد جمیل ابن مبارك، التوثیق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مطبعة النجاح الجدیدة الدار . 3

 .172-168م، ص2000-ه1421، 1البیضاء، المغرب، ط
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 وكذلك بالإقرار حتى ولو كان في مرض الموت،، فعي والإمام أحمد في روایة عنهوالشا

  .2یةفي هذه الحالة یخرج مخرج الوص لأنهلا یتعدى ثلث التركة  أنبشرط 

ظهر الحق تُ  ،ت بالشهادة التي تعتبر حجة شرعیةیثب الإسلاميالوقف في الفقه  إذن

 ،، وبالكتابة بشروطها وبالقرائن3للحق لفظا إظهار، وبالإقرار الذي هو المدَعى به، ولا توجبه

  .على اختلاف المذاهب الفقهیة 

 :الوقف بالطرق القانونیة إثبات-2

نه وشروط أركا استوفىمن المقرر فقها وقانونا أن الوقف یكون صحیحا متى 

صحته، والشكلیة فیه لیست من أجل الإثبات ولذلك فإن إثبات الوقف بالكتابة مرتبط بطبیعة 

من حیث محله، فإذا كان عقارا أو منقولا وجب إثباته بإجراءات الإثبات المعمول بها  الوقف

التي یشترط فیها القانون الشكلیة تحت طائلة البطلان وفي ما  لعقودقانونا مثله مثل سائر ا

  .الخاصة الملكیات الوقفیة یلي سوف نتعرض لمختلف وسائل الإثبات

 :المكتوبةالعقود  - أ  

لعقود الرسمیة هي التي یلزم القانون ارسمیة وعرفیة، ف: تنقسم العقود إلى نوعین

لة البطلان المطلق، ویتم تحریرها بمعرفة شخص أطرافها إفراغها في شكل مكتوب تحت طائ

من القانون المدني، أما  324مؤهل قانونا لذلك هو الموثق، وهذا ما نصت علیه المادة 

العقود العرفیة فهي عقود لیست شكلیة بطبیعتها ولا یلزم القانون أطرافها بإفراغها في شكل 

                                                                                                                                                                                     
ط، .محمد ابن عب االله الخرشي، على مختصر سید خلیل وبهامشه حاشیته الشیخ علي العدوي، دار صادر بیروت، د. 1

 .88، ص 07ج 
عبد الرحمان علي الطریقي، توثیق الوقف المعوقات والحلول ،ورقة بحثیة مقدمة في مؤتمر الصیغ التنمویة والرؤى . 2

 . 2008المستقبلیة، جامعة أم القرى، سنة 
 .26، ص 07، ج 1956، 1علي بن سلیمان المرداوي، الإنصاف تحقیق محمد الحامد الفقي، ط . 3
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التي یبرمونها بینهم، وفي  الاتفاقاتعلى إضفاء الشكلیة على  الاتفاقرسمي إلا أنه یمكنهم 

  .1هذه الحالة تكون الشكلیة وسیلة للإثبات لا ركنا في العقد

 :علیه یمكن ذكر وسائل إثبات الملك الوقفي المعمول بها قانونا على النحو الآتي و 

المعدلة من القانون  324 الذي عرفته المادة الرسمينعني به العقد : العقد التوثیقي-1.أ

العقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي :" المدني الجزائري التي نصت على

 للأشكالأو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن كذلك طبقا 

والعقد الرسمي الذي یثبت به الوقف، یشمل في  ،2"انونیة وفي حدود سلطته و اختصاصهالق

من العقود العقد التوثیقي، و العقد العرفي، والعقد الشرعي، و العقد  أنواع 5ذاته حد 

  .3، والعقد القضائيالإداري

وقد عرف العقد التوثیقي عدة أشكال بحسب المراحل التاریخیة التي مرت بها 

 لإبرامالفرنسیة  الإدارة إلىالجزائر،ففي الفترة الاستعماریة لم یكن بإمكان الجزائریین اللجوء 

كذلك على طابعها عقود الوقف حرصا منهم على حمایتها من السلب والغصب وحفاظا منهم 

 الأمروبصدور قانون التوثیق بموجب  1970وبعد الاستقلال حتى سنة  ،الدیني الإسلامي

فقد صار من  01/01/1971الذي بدأ سریانه في  15/01/1970المؤرخ في  70-91

تاریخ بما في ذلك العقود الرسمیة على جمیع التصرفات التي تبرم منذ هذا الالواجب إضفاء 

، لكن المشكل ثار حول العقود العرفیة التي تم تحریرها قبل بدئ سریانه، خاصة وأن الوقفیة

 اعتبارجانبا كبیرا منها كان یحرر من قبل القضاء الشرعي والمحاكم الشرعیة التي یمكن 

بمعرفتها مجرد محررات عرفیة لیست لها صفة الرسمیة ففي هذه  العقود التي كانت تبرم

الفترة وعلى الرغم من وجود نصوص قانونیة تنص على ضرورة إخضاع العقود الناقلة 

                                                           
 .124المرجع السابق، ص دلالي الجیلالي،. 1
 33، الجریدة الرسمیة، العدد 13/05/2007:المؤرخ في 05-07المعدل والمتمم بالقانون  58-75القانون المدني رقم . 2

 . 13/05/2007المؤرخة في 
 .176ص  ،في التشریع الجزائري، مرجع سابق صوریة زردوم، النظام القانوني للأملاك الوقفیة. 3
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للملكیة العقاریة أو الحقوق العینیة إلى شكل رسمي، إلا أنه لم یوجد نص صریح ینص على 

المتضمن قانون  11-84انون رقم  أن التصرف بالوقف من العقود وحتى بعد صدور الق

  .في العنصر الموالي  إلیهسنتطرق  ما اوهذ، 1الأسرة، لم یضفى علیه صفة العقد

هو العقد الذي یحرر خارج الإطار الرسمي، و یتضمن وقفا أو إقرارا  :العقد العرفي -2.أ

بوقف أو إثبات استحقاق و قفي أو شرطا من شروط الوقف، كالعقود العرفیة المنصبة على 

الوقف اعتبرها المشرع  وسیلة للإثبات في وقف المنقولات أما بالنسبة لوقف العقارات فیجب 

  :  2أو بعد هذا التاریخ 1971ان قبل جانفي مراعاة تاریخ تحریر العقد إذا ك

  تاریخ سریان قانون التوثیق( 01/01/1971العقود العرفیة المحررة قبل: ( 

اكتسبت تاریخا ثابتا قبل  الوقفیة، متىتعتبر هذه العقود والتي من بینها العقود 

تطبیقا للمادة  لإشهارهالدى المحافظة العقاریة  إیداعها إمكانیةصحیحة مع  01/01/1971

المتعلق بتأسیس السجل العقاري  26/03/1976المؤرخ في  76-63من المرسوم  89

  .19/05/1993المؤرخ في  132-93المعدل والمتمم بموجب المرسوم 

المؤرخ في ) 348178(وهذا ما كرسته المحكمة العلیا كمبدأ في الملف 

 91-70 الأمرر قانون التوثیق العقود المحررة قبل صدو : " الذي جاء فیه  12/04/2006

  .3"الثابتة التاریخ وغیر المشهرة صحیحة ومنتجة لآثارها 

  تاریخ سریان قانون التوثیق( 01/01/1971العقود العرفیة المحررة بعد:( 

القاعدة العامة تقضي ببطلان العقود العرفیة المتضمنة نقل ملكیة عقار أو حقوق 

نسبة ل، وبامن القانون المدني 01مكرر 324ادة والمعینیة عقاریة بموجب قانون التوثیق 

، وقد فصلت المحكمة العلیا قد ثار خلاف حول بطلانها من عدمهلعقود الوقف العرفیة ف

                                                           
 .125، المرجع السابق، صدلالي الجیلالي. 1
 .61خیر الدین بن مشرنن، إدارة الوقف في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص . 2
 .435، ص2006، قسم الوثائق، 1مجلة المحكمة العلیا، العدد . 3
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من المستقر علیه أن الحبس لا یخضع للرسمیة لأنه من أعمال التبرع التي تدخل : " بقولها 

  " .في أوجه البر المختلفة المنصوص علیها شرعا 

من أعمال المحكمة العلیا موقفها على أساس أن الوقف كونه عمل  أسستولقد 

ومن جهة أخرى على أساس عدم جواز سریان قانون الأسرة و  ،الخیر لا یشترط الرسمیة

  . 1قانون الأوقاف بأثر رجعي

من  12القضائي جاء متناقضا مع روح نص المادة  الاجتهادوالملاحظ أن هذا 

القواعد العامة في الرسمیة المتعلقة بالتصرفات الناقلة للملكیة العقاریة أو  قانون التوثیق ومع

الحقوق العینیة التي تعتبر الكتابة الرسمیة شرطا في المعاملات العقاریة مهما كان نوعها أو 

طبیعتها تحت طائلة البطلان المطلق، ویستفاد من هذا القرار أن المحكمة العلیا مالت إلى 

یقول بأن العقد العرفي المتعلق بالعقار المحبس لا یخضع لقاعدة الرسمیة رغم  الذي الاتجاه

القواعد العامة في إثبات الملكیة  10-91من القانون  41أن هذا یخالف أحكام المادة 

  .2العقاریة

هي تلك العقود المحررة من قبل القاضي الشرعي أثناء الفترة  :العقود الشرعیة -3.أ

": الاستعماریة، و هي تكتسي قوة ثبوتیة رسمیة، وهو ما أقرته المحكمة العلیا في قراراتها

إن العقود التي یحررها القضاة الشرعیون تكتسي نفس الطابع الرسمي الذي تكتسبه العقود ...

  .3..."ن، وتعد عنوانا على صحة ما یفرغ فیها المحررة من طرف الأعوان العمومیو 

الحالة التي یثبت فیها الوقف بالعقد الإداري هي الحالة التي یكون :  العقد الإداري -4.أ

فیها مدراء أملاك الدولة ورؤساء البلدیات محررین عقود وقف تكون المؤسسات الوقفیة 

تم تخصیصها لإنجاز مشاریع و مشیدة أو یراد تشییدها على أرض تابعة لأملاك الدولة 

تستفید السلطة المكلفة :" من قانون الأوقاف بقولها  43وهو ما أشارت إلیه المادة  ،دینیة
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 .126ص  ،المرجع السابق دلالي الجیلالي،. 2

 .97ص  ،2006دى، عین ملیلة، الجزائر، ، دار الهالعام في التشریع الجزائريالوقف  محمد كنازة،. 3



 .الجزائري التشریع في ةالوقفی كلا مللأ والقضائیة الإداریة الحمایة     :   الثاني الفصل

89 
 

التي تشید فوقها المساجد إذا كانت  الأرضیةبالأوقاف من دفع الثمن بالدینار الرمزي للقطعة 

  ".هذه القطع من الأملاك الوطنیة

عقود إرجاع الأملاك الوطنیة التي كانت موضوع  لوقف،لوكذا تعتبر عقود إداریة مثبتة 

  .1تأمیم طبقا لقانون الثورة الزراعیة

وهو تلك الأحكام و القرارات الصادرة عن الجهات القضائیة،  :القضائيالعقد  -5.أ

بشرط إتمام إجراءات  الخاص،والتي تثبت أحقیة العقار الوقفي أو انعدام العقب في الوقف 

، فهنا یقوم أعوان القضاء وكاتب الضبط بتحریر عقد قضائي 2شهره في المحافظة العقاریة

، مثل الحكم الصادر بأحقیة الواقف بعقار 3بما جاء فیه والذي یعتبر وسیلة لإثبات الوقف

  .4الخلف في الوقف الخاص وغیر ذلك كثیر انعدامموقوف، والحكم الصادر بإثبات 

  :الشهادة - ب

تعتبر الشهادة من أهم وسائل إثبات وجود أصل الملك الوقفي وشروطه في الشریعة 

الأملاك الوقفیة العامة المصونة في نص  إلىالإسلامیة، وتماشیا مع ذلك وردت الإشارة 

الأملاك التي تظهر تدریجیا : " في البند الخامس منه 91–10 الأوقافمن قانون  08المادة 

ان المنطقة التي یقع وثائق رسمیة أو شهادات أشخاص عدول من الأهالي وسكبناء على 

المستحدث  2000-336وتطبیقا لأحكام المادة صدر المرسوم التنفیذي رقـم  ،"فیها العقار

حیث  ،وشروط وكیفیات إصدارها وتسلیمها الوقفي الملكلوثیقة الإشهاد المكتوب لإثبات 

یة على شهادة الشهود، لتتحول من شهادة مكتوبة إلى أضفى المشرع بهذا المرسوم الرسم

، و تسمح بتثبیت الملكیة الوقفیة و الاعتراف العقاروثیقة رسمیة تخضع للتسجیل في السجل 

هاد المكتوب لإثبات الملك بها استنادا لسند رسمي، لذلك نتطرق في البدایة إلى وثیقة الإش

  .الوقفي ، ثـم الشهادة الرسمیة الخاصة بالملكالوقفي

                                                           
 .175-174صوریة زردوم، المرجع السابق، ص . 1
 .97محمد كنازة، المرجع السابق، ص . 2
 .175صوریة زردوم، المرجع نفسه، ص . 3
 .97محمد كنازة، المرجع نفسه، ص . 4
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  : وثیقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي  -1.ب

وثیقة الإشهاد المكتوب هي وثیقة تتضمن شهادة مكتوبة یدلي بها شهود عدل ، و 

المستحدث للوثیقة  2000–336تتضمن وجوبا حسب المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي 

   :نموذجها بالملحق التابع لهوشروط وكیفیات إصدارها وتسلیمها، والذي حدد 

  . المعلومات الخاصة بالشهود مع توقیعاتهم -

  .التصدیق من قبل المصلحة المختصة بالبلدیة أو أم سلطة أخرى مؤهلة قانونا -

الدینیة والأوقاف المختصة  نرقم تسجیلها في السجل العقاري الخاص بمدیریة الشؤو  -

الدینیة و الأوقاف باتخاذ  نوم یلتزم مدیر الشؤو من نفس المرس 07وطبقا للمادة ، إقلیمیا

جمیع التدابیر التي ترمي إلى جمع وثائق الإشهاد المكتوب، بحیث إذا اجتمعت أكثر من 

، تصدر مدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف المختصة إقلیمیا، شهادة رسمیة ثة وثائق إشهادثلا

  .1خاصة بالملك الوقفي محل الإشهاد 

  :الرسمیة الشهادة  -2.ب

تعد الشهادة الرسمیة الخاصة لملك الوقفي الوثیقة التي تتوج بها شهادات الشهود 

وتصدر هذه الشهادة في شكل رسمي وتخضع للتسجیل والإشهار العقاري طبقا للقانون، وقد 

الصادر عن وزیر الشؤون  2001ماي  26حدد شكلها ومحتواها القرار الوزاري المؤرخ في 

    :تتضمن وجوبا البیانات التالیة نأ همن 03، حیث نص في المادة 2افالدینیة والأوق

  .دةاعنوان الشه -

   .المراجع القانونیة المعتمدة -

رقـم وتاریخ تسجیل وثائق الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي في السجل الخاص  -

   .بمدیریة الشؤون الدینیة والأوقاف المختصة إقلیمیا

  .مساحة الملك الوقفي وموقعه تحدید -

                                                           
 .216-215، مرجع سابق، ص الوقفیة مجوج انتصار،الحمایة المدنیة للأملاك. 1
 .127دلالي الجیلالي، المرجع السابق، ص . 2
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أما الذي یحرر هذه الشهادة فهو موظف مختص ومؤهل قانونا، وهذا الموظف هو 

الشؤون الدینیة والأوقاف على مستوى الولایة، بوصفه موثق الدولة في ما یخص  مدیر

 26العقاریة الوقفیة، ووفقا للصلاحیات المخولة له بموجب الفقرة الأولى من المادة  الأملاك

 إبرامحق  بالأوقافللمسلطة المكلفة : " التي نصت 91–10من قانون الأوقاف  11مكرر 

 09وهو ما أكدته التعلیمة الوزاریة المشتركة رقم  ،"أعلاه 80عقود في إطار أحكم المادة 

دة الرسمیة الخاصة بالملك المتعلقة بإجراءات تدوین الشها 2002سبتمبر  16المؤرخة في 

  .1ة والمالیةیوزیري الشؤون الدین عنة الصادر  الوقفي

تقید في سجل  والأوقافوعند إیداع وثیقة الإشهاد المكتوب بمدیریة الشؤون الدینیة 

    .للإیداع، ویسلم للشاهد وصل إیداع

یعد  ،مكتوب الخاص بالملك الوقفي فأكثروعند اجتماع ثلاث وثائق من الإشهاد ال

یوما الشهادة الرسمیة الخاصة  15 ص إقلیمیا في ظرفمدیر الشؤون الدینیة والأوقاف المخت

یة إلى إجراءات التسجیل والشهر حل الإشهاد، وتخضع الشهادة الرسمبالملك الوقفي العام م

  .العقاري، نظرا لكونها عقدا تصریحیا متعلق بحق عیني عقاري

لعقاریة وبعد إعداد الشهادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي وإیداعها لد المحافظة ا

المختصة إقلیمیا قصد الإشهار، وبعد استیفاء إجراءات التسجیل، یتم التأشیر على السجل 

المتعلق بتأسیس السجل  63-76العقاري حسب ما هو منصوص علیه في المرسوم رقم 

باعتباره  والأوقافالعقاري، والذي من خلاله یسلم المحافظ العقاري لمدیر الشؤون الدینیة 

الدفتر العقاري الخاص بالملك الوقفي محل الإثبات بالإشهاد  الأوقافالهیئة القائمة على 

، لذلك فإن القیمة القانونیة للشهادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي هي من قیمة 2المكتوب

                                                           
 . 217-216مجوج انتصار ،المرجع السابق ،ص . 1
سایب الجمعي، نجاعة الآلیات القانونیة في حمایة الوقف واسترجاعه، مذكرة مكملة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، . 2

، ص 2015/2016بوضیاف، المسیلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، تخصص قانون أسرة، جامعة محمد 

127. 
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المتعلقة  09العقد الرسمي المثبت للملك الوقفي وهو ما أكدته التعلیمة الوزاریة المشتركة رقـم 

   .1بإجراءات تدوین الشهادة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفي

وبهذا یكون الإشهاد المكتوب سببا في إصدار الشهادة الرسمیة التي من خلالها یتم 

  .2إصدار الدفتر العقار الذي یعتبر دلیل قاطع بشأن الملكیة العقاریة الوقفیة

  التوثیق والشهر لإجراءخضوع العقارات الوقفیة : ثانیا

ملاك الوقفیة في كثیر من الدول لا یمكن لأي كان أن ینكر ما تتعرض له الأ

الوقفیة  الأملاكو لقد ساهم في ذلك عدم ضبط ... المجتمعات الإسلامیة من الاعتداء ،و 

  .3اعنز وثائق یمكن الرجوع إلیها عند ال ضبطا تاما و إحصائها إحصاء دقیقا في سجلات و

توثیق عقود الوقف أمر مهم من أجل حفظ الملك الوقفي وتنمیتها، ویكون  إذن

  .تباعاالتوثیق بالمحررات الرسمیة ثم بالتسجیل ثم بالشهر العقاري وهو ما سنعرفه 

  :المحررات الرسمیة -1

إن الوقف لا یعتد به في القانون الجزائري إلا إذا تم تحریره في شكله الرسمي طبقا 

یجب "  :یلي المتعلق بالأوقاف والتي تنص على ما 91-10من القانون  41لنص المادة 

، وعلیه 4" إلى السلطة المكلفة بالأوقاف ... على الواقف أن یقید الوقف بعقد لدى الموثق

المتعلق بالأوقاف هي من  91-10من القانون رقم  41فالشكلیة المقررة بموجب نص المادة 

، لأنها الأصل في 5دت خصیصا لوقف العقاراتأجل إثبات التصرف الوقفي، وقد ور 

مكرر  324الأوقاف و هذا ما تؤكده القواعد العامة في القانون المدني من خلال نص المادة 

التي تشترط إفراغ التصرفات المنصبة على عقار في الشكل الرسمي تحت طائلة  01

                                                           
 .218ص  السابق،المرجع  مجوج انتصار،. 1
 .128سایب الجمعي، المرجع نفسه ، ص . 2
عبد الرزاق أصبیحي، دراسة قانونیة لعشر قضایا إشكالیة في مدونة الأوقاف المغربیة، مجلة أوقاف، الكویت، العدد . 3

 .32م، ص 2012مایو  12، السنة 22
 .693، ص 1991ماي  08، بتاریخ 28، السنة  21، العدد .ش .د.ج.الجریدة الرسمیة للج. 4
 .60مرجع سابق، ص قانون الجزائري، إدارة الوقف في الخیر الدین بن مشرنن، . 5
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، 1یس السجل العقاريالمتعلق بتأس 76-63من المرسوم  61، بالإضافة إلى المادة البطلان

كل عقد یكون موضوع إشهار في محافظة عقاریة یجب أن : "یلي  و التي تنص على ما

و أیضا في قانون الأسرة الذي تناول بعض أحكام الوقف من  ،" یقدم على الشكل الرسمي

 ،ط في مسألة إثبات الوقف الرسمیةفنجد أن المشرع الجزائري اشتر  213-220 خلال المواد

وفي حالة وجود مانع قاهر یثبت الحبس  ،و ذلك بالتصریح أمام الموثق و تحریر عقد بذلك

 217، وهذا قیاس على الوصیة بتطبیق المادة 2بحكم، و یؤشر به على هامش أصل الملكیة

، أما من ن الوقف یثبت بما تثبت به الوصیةمن قانون الأسرة الجزائري التي نصت على أ

الكتابة للندب  ،)المالكیة والشافعیة وأبي حنیفة (لى رأي الجمهور الناحیة الشرعیة فع

 .3، لأن الخطوط قابلة للمشابهة و المحاكاةالإرشادو 

 :تسجیل الملك الوقفي -2

، حسب لثالث من أصناف الملكیة العقاریةإن الأملاك الوقفیة باعتبارها الصنف ا

حیث أكدت على الأملاك الوقفیة  90-25التصنیف الذي جاء به قانون التوجیه العقاري رقم 

، إن المشرع قد اشترط التسجیل لكل معاملة ترد على عقار، أو أي تصرف 4منه 23المادة 

الشرط  بهذا الأخرىیقع على الملكیة العقاریة بكل أنواعها وعلیه فالعقارات الوقفیة معنیة هي 

فراغ الملك الوقفي في الشكل كما أن المشرع الجزائري لم یكتف بإ ،باعتبارها من بین أصنافها

عند ما  ،على عقار وقفي إلى وجوب تسجیلها الرسمي فحسب، بل أخضع كل معاملة ترد

حیث أكد على وجوب تسجیل عقد الملك  1991أصدر قانونا خاصا بالأوقاف سنة 

علما بأن عقد الملك ، ..."لح المكلفة بالسجل العقاري و أن یسجل لدى المصا..."الوقفي

 الأملاكتعفى 91-10 : "من قانون  44الوقفي معفى من رسوم التسجیل بنص المادة 

                                                           
، المؤرخة في 30، العدد .ش.د.ج.المتعلق بتأسیس السجل العقاري، الجریدة الرسمیة للج 76-63المرسوم التنفیذي رقم . 1

 23، بتاریخ 34، العدد .ش.د.ج.الجریدة الرسمیة للج 93-123 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1976أفریل  13

 . 1993ماي 
 .85 عمر حمدي باشا، عقود التبرعات،  مرجع سابق، ص. 2
 .51حبیب غلام ناملیتي ، توثیق الوقف حمایة للوقف و التاریخ، مرجع سابق،ص . 3
 .1563، ص 1990نوفمبر 19، بتاریخ 27، السنة 49ش ، العدد  .د.ج.الجریدة الرسمیة للج. 4
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نها عمل من أعمال البر الوقفیة العامة من رسوم التسجیل و الضرائب و الرسوم الأخرى ،لكو 

، غیر أنه لا یفهم قصد المشرع الجزائري من إعفاء الوقف العام دون الوقف "و الخیر 

 ،ه الرسوم هو أنها أعمال بر و خیراص من هذه الرسوم ذلك لأن تبریره لإعفائها من هذالخ

  .1و هي الصفة التي تنصب على الوقف الخاص

 : شهر عقد الملك الوقفي  -3

الإشهار العقاري هو نظام قانوني یتم وفقا لإجراءات محددة قانونا تضمن حق 

جمیع العملیات القانونیة الواردة على العقارات الملكیة و الحقوق العینیة الواردة على عقار و 

، لذا فعقد الملك الوقفي الوارد على عقار یعتبر من بین الحقوق العینیة 2عامة بصفة

، إشهاره لدى لنفاذه بین الواقف والموقوف علیه، و في مواجهة الغیرالعقاریة، وعلیه یشترط 

إثبات له بذلك و إحالة نسخة منه إلى المصلحة المكلفة بالإشهار العقاري الملزمة بتقدیم 

من قانون الأوقاف وعلى هذا لا یرتب  41السلطة المكلفة بالأوقاف استنادا إلى نص المادة 

الملك الوقفي آثاره إلا من تاریخ الشهر وفقا للقواعد المقررة في شهر الحقوق العینیة العقاریة، 

تعلق بمسح الأراضي العامة الم 75-74من الأمر  16و  15وتطبیقا لنصوص المواد 

و التي تؤكد جمیعها أن عقد الملك الوقفي الرسمي الذي محله  تأسیس السجل العقاري،و 

 .3عقارا أو حقا عیني عقاري لابد أن یخضع للإشهار

  .الحمایة القضائیة للأملاك الوقفیة من خلال المنازعات الثائرة بشأنها: المبحث الثاني

القانونیة یكمن في مدى تجسید هذه الحمایة على أرض الواقع، إن جوهر الحمایة 

فحتى تكتمل الحمایة القانونیة للمؤسسة الوقفیة یجب أن تصبح محمیة من الجهة 

الموضوعیة و الإجرائیة على حد سواء لأنه لا یتصور تحقیق حمایة كافیة بتوافر نوع واحد 

  .رائیةفقط، خاصة أن الإشكالات الواقعة الیوم أكثرها إج

                                                           
، دار زهران للنشر و التوزیع، عمان، 1الواردة على الملكیة العقاریة الوقف، ط خیر الدین موسى فنطازي، عقود التبرع. 1

 .98- 97م، ص 2012الأردن، 
 .98خیر الدین موسى فنطازي ، المرجع السابق ، ص . 2
 .123- 122- 121ص  ،طار القانون الموضوعي، مرجع سابقرمطان قنفود ، المنازعات المتعلقة بالمال الوقفي في إ. 3
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إن الأملاك الوقفیة المثبتة سواء بالطرق الشرعیة أو القانونیة التي اشترطتها المادة 

المتعلق بالأوقاف تضمن لها الحمایة القانونیة النظریة على الأقل،  101-91من قانون  35

لكن إذا تم الاعتداء علیها أو ثار الخصام حول أصل الملكیة فیها أو مدى استحقاقها، فلا 

ل للفصل هنا إلا باللجوء إلى القضاء الذي یعد بما له من سلطات مكفولة بمقتضى مجا

الدستور و القوانین، و بما یتمتع به من استقلالیة في حمایة الحقوق الثابتة لمستحقیها سواء 

  .كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین

عینة إلى كما أن إنشاء الوقف و تسییره و استثماره و تنمیته یؤدي في حالات م

حدوث نزاعات تطرح أغلبها إلى القضاء، كما هناك طرق یمكن للمعتدي على الملك الوقفي 

في تبریر تصرفه، الأمر الذي یخلق الحاجة الماسة إلى الجهة المختصة في إثبات الملك 

  .الوقفي و حمایته من الاعتداء 

  .أسباب و موضوع المنازعات الوقفیة: المطلب الأول

الوقف من المواضیع المعقدة نظراً لصعوبة موضوعها و كذا ما تعد منازعات 

تعرضت له الأملاك الوقفیة ماضیاً و حاضراً من استیلاء و تجاوزات أدت إلى فقدان الكثیر 

منها، فقد تم إنشاء أجهزة قضائیة تختص في الفصل في هذه المنازعات ووضع مجموعة من 

عدالة من خلال اتخاذ الإجراءات القانونیة الضمانات التي تكفل السیر الحسن لمرفق ال

  .اللازمة أمام المحاكم المختصة

  .أسباب المنازعات الوقفیة: الفرع الأول

إن أسباب المنازعة المتعلقة بالأملاك الوقفیة یستحیل حصرها بسبب كثرة عددها 

الوظائف ها، كما أنه بسبب تنوع تطرح على القضاء و الذي هو مطالب بإیجاد الحلول ل

الأنشطة التي تقوم بها الأملاك الوقفیة، فإن ذلك یؤدي إلى إمكانیة وجود أنواع أخرى من و 

  .المنازعات مستقبلاً و التي لم یتناوله الفقه و لا حتى القانون و القضاء

                                                           
 .02ر العدد .المتعلق بالأوقاف، ج 1991أفریل سنة  27المؤرخ في  10- 91قانون رقم . 1
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و یمكن إرجاع أسباب المنازعة المتعلقة بالأملاك الوقفیة في أنواع یمكن حصرها 

سبب المال أو بسبب إدارة الوقف تصور حدوثها بسبب الواقف أو بالمنازعات التي ی: في

  .1استثماره و توزیع ریعه أو بسبب الموقوف علیهم أو الغیرو 

  .المنازعات التي یتصور حدوثها بسبب الواقف: أولا

یشترط في الواقف شروط معینة منها الأهلیة اللازمة، و أن یكون مالكاً للمال محل 

  یاً عنه، و أن لا یكون مریضا مرض الموت عند إبرامه لعقد الوقفالوقف أو كیلا قانون

و علیه إذا قام الواقف مثلا بإبرام عقد الوقف مع عدم توفر الشروط المذكورة فإن 

تصرفه سیؤدي إلى نزاع قضائي والذي یكون الواقف نفسه هو السبب المباشر فیه، و حالة 

ن الحالات الشائعة التي تؤدي إلى نزاعات عد ملكیة الواقف لمحل الوقف و التي تعتبر م

دد أصدرت غرفة الأحوال الشخصیة قضائیة عدیدة مطروحة أمام القضاء، و في هذا الص

و الذي  94323تحت رقم  28/09/1993: المواریث بالمحكمة العلیا في قرارها المؤرخ فيو 

على أساس أن قضت فیه بنقض القرار المطعون فیه الذي أبطل عقد الوقف بصفة جزئیة 

لا یكون باطلاً إلا بالنسبة لمال الأخ ) س(عقد الوقف الذي شمل مال الواقف و مال أخیه

لكنه صحیح في المال المملوك له ملكیة مطلقة بوقفه، و قد یتصرف الوكیل عن ) س(

الواقف في مال مملوك لهذا الأخیر و یوقفه على جهة معینة، و لكن وكالته انقضى أجلها 

كالة لا تسمح له بإبرام عقد الوقف فتحدث منازعة بین الواقف و الوكیل أو بین أو أن الو 

  .الوكیل و الغیر صاحب المصلحة و الصفة فیكون سبب المنازعة في هذه الصورة الوكیل

كما یحتمل أیضاً أن یتصرف شخص في مال مملوك له ملكیة مطلقة و لكنه عدیم 

اً بحرمانه من التصرف في أملاكه أو كان مریضاً الأهلیة أو ناقصها أو محكوم علیه قضائی

القضاء للمطالبة بإبطال عقد  ممرض الموت فیرفع من له الصفة و المصلحة دعوى أما

  .2الوقف فیكون سبب المنازعة هنا الواقف بتصرفه غیر القانوني
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  :المنازعات التي تحدث بسبب المال الموقوف: ثانیاً 

كون محل الوقف یشترط فیه أن یكون مملوكا على غرار الواقف، فالمال الذي ی

ملكیة مطلقة للواقف، و مما یجوز التعامل فیه و من طبیعته یجوز الانتفاع به بصفة مستمرة 

  .و بكیفیة متكررة

یعة الإسلامیة أو النظام العام و علیه إذا كان المال الموقوف مخالفاً لأحكام الشر 

الممنوعات على اختلافها، فإن الوقف یكون باطلاً لیس الآداب العامة مثل المخدرات و و 

  .لعیب في الواقف و إنما بسبب المال الموقوف

كل وقف یخالف :" المتعلق بالأوقاف على أنه 101-91من قانون  27و تنص المادة 

من نفس  28، كما تنص المادة ."أعلاه 2أحكام هذا القانون باطل، مع مراعاة أحكام المادة 

  ."یبطل الوقف إذا كان محددا بزمن:" لى أنهالقانون ع

  :المنازعات التي تحدث بسبب إدارة الوقف و استثماره و توزیع ریعه: ثالثاً 

تعتبر المجال الخصب  هإن إدارة و استثمار الوقف و توزیع ریعه على المستحقین ل

في أسباب المنازعات التي طرحت و تطرح و یتصور طرحها على القضاء لإصدار حكما 

فیها، و نظراً لتعددها و تنوعها فلا یمكن حصرها، فمن أبرز الأسباب تلك التصرفات 

الصادرة عن النظار المضرة بحقوق المستحقین، و كذا إهمالهم في إدارة العین و العنایة بها 

ما یؤدي إلى ضعف الغلة و ضیاع بعض الأعیان و من الأمثلة المتصور فیها حدوث م

كأن یرفض منح ریع الوقف للموقوف علیهم بدعوى أنه : المنازعة إخلال الناظر بالتزاماته

مقبل على ترمیم العین الموقوفة أو إعمارها، أو یوزع ریع الوقف خافاً لشروط الواقف أو 

مة الوقف أو یرهن العین الموقوفة أو یخون الأمانة و الثقة یستدین من الغیر على ذ

  .الموضوعتین فیه
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كما قد یطلب الموقوف علیهم تنحیة الناظر لأسباب یدعونها أو تقوم السلطة المكلفة 

بالأوقاف بعزل الناظر الذي عینته بطریقة تعسفیة، فهنا یكون العزل محل منازعة قضائیة 

مت بعزله، كما یعتدي الغیر على الأملاك الوقفیة أو یتصرف بین الناظر و الجهة التي قا

الناظر باسم الواقف تصرفاً یلحق ضرراً بملك الغیر، و قد یرفض مستأجر العین الموقوفة 

  .1دفع بدل الإیجار

فكل هذه التصورات یمكن أن تكون محل منازعة قضائیة  یرجع سببها إلى إدارة 

  .زیع ریعها على مستحقیهاالأملاك الوقفیة و استثمارها و تو 

  :المنازعات التي تحدث بسبب الموقوف علیهم أو الغیر: رابعاً 

قد یعتقد الموقوف علیهم أو الجهات الموقوفة علیهم أن حقوقها قد هضمت من 

طرف الناظر أو من السلطة المكلفة بالأوقاف و ذلك عن طریق تحویل ریع الوقف إلى جهة 

ا المحددة في عقد الوقف، أو بإنقاص قیمة الریع من ذمة أخرى غیر الجهة الموقوف علیه

  .طرف و إضافته إلى ذمة طرف آخر خلافاً لشروط الوقف

فهذه الحالات على سبیل المثال، تستدعي من الموقوف علیهم اللجوء إلى القضاء 

للمطالبة بحقوقهم، و لقد اشترط المشرع في المدعي في المنازعة المنصبة على استحقاق 

ف توافر صفة الموقوف علیه لأن انعدام هذه الصفة یؤدي إلى عدم قبول دعواه، القرار الوق

تحت رقم  22/04/2008: الصادر عن الغرفة العقاریة بمجلس قضاء باتنة المؤرخ في

قضى بإلغاء الحكم المستأنف و التصدي من جدید بعدم قبول الدعوى شكلا  08/217

  .لانعدام الصفة

كانت أسباب الخلافات التي تحدث بین المتدخلین في الأملاك و على العموم فأیا 

الوقفیة، فإن المنازعة بشأنها أمام مرفق القضاء، تكون متضمنة طرفاً أساسیاً فیها هو الناظر 

  .باعتبار الوقف له شخصیة معنویة مستقلة، یمثل أمام القضاء من طرف الناظر
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ق لهم أن یكونوا طرفاً في لا یح -الموقوف علیهم -و المستفیدون من الوقف

الدعوى التي یكون موضوعها أصل الوقف إلا إذا كانوا قد عُیِّنوا نظاراً علیها و ذلك من 

من المرسوم  12المتعلق بالأوقاف و المادة  10-91من قانون  26خلال نص المادة 

  .الذي یحدد شروط إدارة الأملاك الوقفیة وتسییرها و كیفیات ذلك 381-98التنفیذي 

  .موضوع المنازعات الوقفیة: الفرع الثاني

إن موضوع الدعوى هو الحق المراد حمایته، فكل دعوى لا بد أن یكون لها 

موضوع، هذا الأخیر قد یُعتدى علیه من قبل غیر ذي حق، مما یدفع بصاحب الحق 

قیام  باللجوء إلى القضاء من أجل استعادة هذا الحق و حمایته بالطرق القانونیة، فلا یتصور

  .1دعوى من غیر موضوع

و على هذا الأساس یمكن تحدید موضوع المنازعة المتعلقة بالأملاك الوقفیة من 

خلال المنازعات المتعلقة بمحل الوقف، و المتعلقة بریع الوقف و المنازعات المتعلقة بطریقة 

 .إدارة و تسییر الوقف و أسلوب استثماره

  :الوقفالمنازعة التي موضوعها محل : أولا

كما أسلفنا فإن محل الوقف قد یكون عقاراً أو منقولاً أو منفعة، بحسب المعیار الذي 

من قانون  08تبناه المشرع الجزائري موافقاً في ذلك المذهب المالكي، و تطبیقاً لنص المادة 

  .10-91الأوقاف 

غیر أن و محل الوقف بمختلف أنواعه قد یثیر العدید من النزاعات القضائیة بشأنه، 

و نظراً لقیمته المادیة الكبیرة التي تثیر أطماع في بعض  –على الخصوص  –العقار الوقفي 

النفوس و التي كثیراً ما تلجأ إلى الاستیلاء و الاستحواذ علیه بشتى الطرق الاحتیالیة سواء 

قفي، بالحیازة أو التملك، لذلك فقد وضع المشرع أدوات قانونیة لرد الاعتداء عن الملك الو 
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،  1وتتمثل في دعوى استرداد الحیازة، دعوى منع التعرض و دعوى وقف الأعمال الجدیدة

ومن بین النزاعات التي طرحت على القضاء الخاصة بالتصرف في المال الموقوف خلافا 

الوقف هو حبس العین عن التملك : "والتي نصت على أن 10-91من القانون  03للمادة 

  ."والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخیرعلى وجه التأبید 

حیث أن القاعدة "والذي تنص على أن  2فلقد فصلت المحكمة العلیا في أحد قراراتها

أن كل ما أحدث من بناء أو غرس في الحبس یعتبر مكتسبا ولا یجوز تملیكه ملكیة خاصة 

أن قضاة المجلس لما قرروا أن البناء فوق القطعة الأرضیة  -ومتى تبین في قضیة الحال –

ه غیر معلل ولیس المحبس مما یجعل القرار المطعون فی إرادةیتناقض مع عقد الحبس ومع 

   .له أساس قانوني، ومتى كان كذلك استوجب النقض

لا یجوز التصرف في أصل الملك الوقفي لفائدة الغیر " 3كما جاء في قرار آخر

من  23والقضاء المجلس الذین قضوا ببطلان عقد البیع الواقع على مال موقوف طبقا للمادة 

   .طبقوا القانونالمتضمن قانون الأوقاف یكونوا  10-91القانون 

كما یصح وقف المال المشاع ویتصور كذلك وقوع نزاع بسببه، والذي نصت المادة 

على ضرورة قسمته، وفي هذه الحالة یتعین على الواقف رفع دعوى  4وقافمن قانون الأ 11

  .لقسمة المال المشاع أمام المحكمة لتعیین حصته وحتى یتسنى له وقفها

    

                                                           
  .157المرجع السابق، ص  ،صوریة زردوم. 1
 .34، ص1997/07/16المؤرخ في  157310، قرار رقم 01العدد  1997المجلة القضائیة لسنة . 2
 .89، ص 1998/11/25المؤرخ في  183643، قرار رقم 01عدد 1998المجلة القضائیة لسنة . 3
یكون محل الوقف عقارا منقولا أو منفعة، ویجب : "المتعلق بالأوقاف على أن 10-91من قانون رقم  11تنص المادة . 4

 ".أن یكون الوقف محددا ومشروعا



 .الجزائري التشریع في ةالوقفی كلا مللأ والقضائیة الإداریة الحمایة     :   الثاني الفصل

101 
 

كما خول القانون للناظر بصفته الممثل القانوني للملك الوقفي حق الدفاع عنه 

باللجوء إلى القضاء بواسطة دعوى یرفعها ضد المعتدي للمطالبة بإزالة الاعتداء الذي قد 

  .1یكون كلیا أو جزئیا ووقفه مع التعویض

  :المنازعة التي موضوعها ریع الوقف: ثانیاً 

هو المنتوج أو العائد الذي یدره محل الوقف سواء كان ریع الوقف أو غلة الوقف 

منقولاً أو عقاراً أو منفعة، و الذي یقوم الناظر بتحصیله و توزیعه على المستفیدین من 

  .بمقتضى عقد الوقف و شروطه) الموقوف علیهم أو الجهة الموقوف علیها ( الوقف 

بتوزیع ریع الوقف على غیر أنه في بعض الأحیان، قد یخل الناظر في التزاماته 

رفض منحه لهم كلیا� أو جزئیاً مستحقیه على أكمل وجه، كأن یحجم أو یمتنع عن ذلك أو ی

یتخذ سبباً وهمیاً في ذلك بدعوى أنه یدّخر ذلك الریع لإعمار الوقف و إصلاحه أو ترمیمه،  و 

الوقف، أو أن  أو أن یقوم بتوزیع ریع الوقف على الموقوفین دون آخرین المذكورین في عقد

  .الخ....یستغل ریع الوقف لخدمة أغراضه الشخصیة 

و تعتبر هذه الحالات تم ذكرها على سبیل المثال لا الحصر، و ذلك أن أوجه صرف الریع 

في الحقیقة هي كثیرة و متعددة لتعدد وظائف الوقف في حد ذاته، و هذه الحالات یمكن أن 

قوف علیهم، و بالتالي من حق الموقوف علیهم تؤدي إلى حدوث نزاع بین الناظر و المو 

اللجوء إلى القضاء للمطالبة بریع الوقف الذي أخل الناظر بتوزیعه علیهم طبقا لشروط 

  .الواقف المعتبرة شرعاً و المذكورة في عقد الوقف

فإنه یحق للجهة  ،أما بالنسبة للأوقاف العامة ،هذا بالنسبة للأوقاف الخاصة

وء إلى القضاء ضد الناظر الذي قام بصرف ریع الوقف على جهة أخرى الموقوف علیها اللج

  . غیر تلك المحددة في عقد الوقف
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  :المنازعة التي یكون موضوعها إدارة الوقف: ثالثاً 

المنازعة التي یكون موضوعها إدارة الوقف تكمن و تتجسد في صورة تعتبر الأكثر 

 یتم فیها عزل الناظر بقرار من وزیر الشؤونشیوعاً و انتشاراً، و تتمثل في الحالة التي 

الدینیة و الأوقاف بإنهاء مهامه إما بإعفائه منها أو إسقاطها عنه، كما یتم عزل الناظر 

بطلب من الموقوف علیهم بغرض استخلافه بناظر آخر أو في حالة تعدد النظار في تسییر 

  1.و استثمار الوقف

جب قرار من وزیر الشؤون الدینیة و الأوقاف، فإذا یتم عزل الناظر بمو : الحالة الأولى -1

كان هذا العزل تعسفي في نظر الناظر، فإن له الحق أن یقوم بتظلم ولائي إلى الوزیر نفسه 

الذي عینه و قام بعزله، فإذا رفض الوزیر التظلم أو سكت عنه و لم یرد في الآجال 

الجهة القضائیة المختصة نوعیاً المحددة، فإن الناظر المعزول له الحق في اللجوء إلى 

محلیاً لإلغاء قرار العزل و یكون موضوع الدعوى منصباً على إلغاء قرار العزل الوزاري و 

 25المؤرخ في  09- 08من قانون  830و  829المسبب و ذلك من خلال نص المادتین 

  .یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  2008فیفري 

استخلافه ظر بناء على طلب الموقوف علیهم و و التي یتم فیها عزل النا :الحالة الثانیة -2

بناظر آخر فإن ذلك یتم بلجوء الموقوف علیهم إلى القضاء لعزله بموجب حكم قضائي، 
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. أشهر، یسري من تاریخ التبلیغ ) 4(یحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإداریة بأربعة   : "تنص على أنه 829 فالمادة

 830، أما المادة ."الشخصي بنسخة من القرار الإداري الفردي، أو من تاریخ نشر القرار الإداري الجماعي أو التنظیمي

م تظلم إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار في الأجل المنصوص یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري، تقدی : " فتنص على

، بمثابة قرار بالرفض ویبدأ )2(یعد سكوت الجهة الإداریة المتظلم أمامها عن الرد، خلال شهرین :" 829علیه في المادة 

، لتقدیم طعنه )2( وفي حالة سكوت الجهة الإداریة، یستفید المتظلم من أجل شهرین. هذا الأجل من تاریخ تبلیغ التظلم

في حالة رد الجهة الإداریة خلال . المشار إلیه في الفقرة أعلاه) 2(القضائي، الذي یسري من تاریخ انتهاء أجل الشهرین 

یثبت إیداع التظلم أمام الجهة الإداریة بكل . من تاریخ تبلیغ الرفض) 2(الأجل الممنوح لها، یبدأ سریان أجل شهرین 

 ".یرفق مع العریضةالوسائل المكتوبة، و 
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ویقع عبء الإثبات في هذه الحالة على الموقوف علیهم حول إثبات سوء إدارة الناظر للملك 

 .الوقفي

یتعدد فیها النظار و اختلافهم حول اتخاذ قرار معین یتعلق بإدارة و التي : الحالة الثالثة -3

الوقف و استثمارهن فهنا یلجأ أحدهم أو عدد منهم إلى القضاء لتحدید من منهم الذي یملك 

 .سلطة القرار المواقف لأحكام الوقف و مصلحة الموقوف علیهم

عة أمام القضاء في المنازعة و الإجراءات المتب الجهات القضائیة المختصة: المطلب الثاني

  .المتعلقة بالوقف

تعتبر المنازعات الوقفیة من المواضیع المعقدة، فنظرا  لصعوبة موضوعها ولما 

له الأملاك الوقفیة من تجاوزات أدت إلى فقدان الكثیر منها، فقد تم إنشاء أجهزة  تعرضت

ت التي تكفل السیر قضائیة تختص بالفصل في هذه المنازعات ووضع مجموعة من الضمانا

، یة اللازمة أمام المحاكم المختصةالإجراءات القانون اتخاذالحسن بمرفق العدالة من خلال 

  . الجهة المختصة للفصل في النزاع و الإجراءات المتبعة أمام القضاءالبحث في  ارتأینالذا 

  .الجهات القضائیة المختصة في الفصل في المنازعات الخاصة بالوقف: الأول الفرع

في مادة الوقف هو نصیب كل جهة من الجهات  ةالقضائی جهاتإن المقصود بال

بمختلف درجات القضاء و هیاكله من هذه المنازعات عند طرحها على القضاء  القضائیة

، و لكون وزارة الشؤون الدینیة هي الممثل و الوصي القانوني على الأوقاف 1نوعیاً و محلیاً 

المستمد أحكامه  10-91العامة و الخاصة عند الاقتضاء وفقاً لأحكام قانون الأوقاف رقم 

من الشریعة الإسلامیة، و نظراً لما تعرضت له الأملاك الوقفیة ماضیاً و حاضراً من 

عدة تجاوزات أدت إلى فقدان العدید منها، و هو ما أدى استیلاء و تعدي و ذلك بتسجیل 

بالنظار و المكلفین بالأوقاف بمتابعة قضایا الوقف و ذلك بتكوین مستندات الوقف التي لا 

                                                           
 .160 -159ص ،المرجع السابق صوریة زردوم، .1
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یمكن رفع القضایا أمام العدالة دونها، فالاختصاص النوعي في منازعات الوقف لا یتحدد إلا 

، و بما أن الوقف 1ستثمارها و كذلك طبیعة ریعهابمعرفة طبیعة هذه الأملاك و تسییرها و ا

أو  2یتمتع بالشخصیة المعنویة فهو إذا مستقل عن الشخص الواقف أو الموقوف علیه

من قانون الإجراءات المدنیة  800الأشخاص المعنویة المنصوص علیها في المادة 

  .الإداریةو 

ة القضاء وهما كل في مادة الوقف تبنى مبدأ ازدواجی أن الاختصاص القضائي أي

  :من القضاء العادي و القضاء الإداري، و سنبین ذلك كالآتي

  :المنازعات المتعلقة بالوقفالاختصاص القضاء العادي في : أولاً 

باعتبار الوقف سواء كان وقفا عاما أو خاصا موضوع من المواضیع التي تناولها 

أمام القسم العقاري إذا كان محل قانون الأسرة، ترفع المنازعة أمام قسم شؤون الأسرة أو 

النزاع عقار موقوف، فالنزاعات المتعلقة بملكیة المال الموقوف یمثل فیها الناظر الوقف 

المدني للمطالبة  كشخص معنوي أمام جهات القضاء العادي أي القسم العقاري أو القسم

لأملاك الوقفیة أو رد الاعتداء فمثلا إذا كان النزاع متعلقا بإیجار ا بالمال الموقوف

فالاختصاص في هذه الحالة یطرح على مستوى القضاء العادي دون البحث عن أطراف 

  .3الخصومة

أما المنازعات المتعلقة بإدارة و تسییر الأملاك الوقفیة یُشترط فیها تحدید طبیعة 

ف ضد النزاع بدقة، فإذا كانت المنازعة متعلقة بالدعوى التي یرفعها الموقوف علیهم أو الواق

الناظر في حالة الوقف الخاص من أجل إعفاء الناظر من مهامه أو إسقاطها عنه، 

                                                           
، فرع الدراسات العلیا (PGS)أحمد حططاش، النظام القانوني للوقف، بحث لنیل شهادة الدراسات العلیا المتخصصة . 1

  .143-142، ص 2005-2004المتخصصة، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة بن عكنون، الجزائر، 
  .المتعلق بالأوقاف 10-91من قانون  05المتضمن القانون المدني و المادة  58- 75من الأمر  49 المادة.  2
المؤرخ في  07-01المتعلق بالأوقاف المعدل و المتمم بالقانون  10-91و ما بعدها من قانون  4مكرر  26المادة . 3

  .22ر العدد .، ج22/05/2001
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لم یكن یثیر إشكال عند رفع دعوى  20031فالملاحظ هنا أنه قبل صدور قانون المالیة لسنة 

من دعاوى الوقف فكانت ترفض في أحد هذه الأقسام لیس لعدم  الاختصاص و إنما لعدم 

أما المنازعات التي تتعلق بالوقف العام فهي معفیة من دفع الرسوم  دفع رسوم رفع الدعوى، 

المتعلق بالأوقاف باعتبار أن الوقف العام عمل  10-91من قانون  44طبقا لنص المادة 

، و یتم الفصل في هذه القضایا أمام أقسام القضاء العادي بأحكام ابتدائیة قابلة 2خیر تبرعي

  . 3و الطعن أمام المحكمة العلیا للاستئناف أمام المجلس القضائي

  :الاختصاص القضاء الإداري في المنازعات المتعلقة بالوقف: ثانیاً 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي حددت  800من خلال نص المادة 

اختصاص المحاكم الإداریة في المنازعات الإداریة التي تكون فیها الدولة الولایة أو البلدیة 

  .إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیهاأو 

المنازعات المتعلقة بالوقف التي تكون الإدارة طرفا فیه و ترفع أمام  أما فیما یتعلق

المحاكم الإداریة المختصة طبقا لما هو معمول به و التي تفصل فیها بحكم قابل للاستئناف 

من قانون الإجراءات المدنیة بحیث  901لمادة أمام مجلس الدولة إلا ما استثني بأحكام ا

خر درجة في دعاوى تجاوز السلطة مجلس الدولة یقوم بالفصل في المنازعات كأول و آ

دعاوى التفسیر و تقدیر المشروعیة في القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة، و 

افها شخصا من أشخاص القانون وعلیه ترفع القضایا المتعلقة بالأوقاف و التي یكون أحد أطر 

  .4العام أمام المحاكم الإداریة و هذا ما یؤكده الجانب العلمي

فإذا كان النزاع متعلق بالهیكل الإداري للوقف فلا بد من تحدید طبیعة النزاع أولا إذا 

كان یتعلق بإدارة و تسییر الوقف حالة إعفاء الناظر من مهامه أو إسقاطها عنه فیما یخص 

                                                           
  .86ر العدد .المحدد لرسوم رفع الدعاوى، ج 25/12/2002المؤرخ في  2003قانون المالیة لسنة . 1
  .13ر العدد .المتعلق بالأوقاف، ج 10- 91من قانون  44المادة . 2
  .21ر العدد .المتعلق بالإجراءات المدنیة و الإداریة ، ج 09- 08من قانون  34المادة . 3
  .21ر العدد .داریة، جالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإ 09-08من قانون  800المادة  .4
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العام و الذي یتم بموجب قرار صادر عن وزیر الشؤون الدینیة و الأوقاف طبقا الوقف 

 ك الوقفیة و تسییرها و حمایتها المحدد لشروط إدارة الأملا 381-98للمرسوم التنفیذي 

منه و هو بذلك یعتبر قرار إداري صادر عن سلطة إداریة  21كیفیات ذلك في المادة و 

على قرار الوزیر ففي حالة لم یتم الرد على  2حیث یقوم الناظر بالتنظیم الإداري 1مركزیة

طلبه في الآجال المحددة یحق للناظر رفع النزاع ضد الوزیر أمام الجهة المختصة طبقا 

كذلك الإجراءات المدنیة و الإداریة، و المتضمن قانون  09-08من قانون  901لنص المادة 

ت المتعلقة بباقي أجهزة وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف التي لها علاقة الأمر بالنسبة للنزاعا

مدیریة و العمرة على المستوى المركزي، و بالوقف أي اللجنة الوطنیة للأوقاف و مدیریة الحج 

  .الشؤون الدینیة ووكیل أو مدیر الأوقاف على المستوى الولائي

لدینیة طرفا فیها فإذا ظهر بمظهر كما نشیر إلى القضایا التي یكون وزیر الشؤون ا

السیادة و السلطة فترفع الدعوى أمام مجلس الدولة باعتبار السلطة المركزیة، أما إذا لم 

یظهر بمظهر السیادة و السلطة سواء كان مدعى أو مدعى علیه فإن الدعوى هنا ترفع على 

  .3مستوى اختصاص القضاء العادي

 48نه تنص المادة إالاختصاص الإقلیمي فهذا فیما یخص الاختصاص النوعي أما 

تتولى المحاكم المختصة التي یقع في دائرة : " المتعلق بالأوقاف على أنه 10-91من قانون 

  ."اختصاصها محل الملك الوقفي النظر في المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفیة

عقارا أو منقولا ما یلاحظ على هذه المادة أنها لم تحدد طبیعة الملك الوقفي إن كان 

  .و هذا ما یؤدي إلى قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة لتحدید طبیعة الاختصاص المحلي

                                                           
المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفیة و تسییرها و حمایتها و كیفیات ذلك،  381-98المرسوم التنفیذي  من 21المادة  .1

  .90ر العدد .ج
  . 21ر العدد.، جوالإداریةالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة  09- 08قانون  من 830و 829المادتین  .2
  .237سابق، ص المرجع ال بوضیاف،عبد الرزاق  .3



 .الجزائري التشریع في ةالوقفی كلا مللأ والقضائیة الإداریة الحمایة     :   الثاني الفصل

107 
 

وعلیه إذا كان موضوع العقار یتعلق بعقار موقوف فیؤول الاختصاص القضائي 

المتعلق بقانون الإجراءات  09-08من قانون  40للمحكمة مقر العقار طبقا لنص المادة 

لإداریة فمثلا إذا كان النزاع متعلق بعدم دفع الأجرة بالنسبة للإیجار الوقفي فإن المدنیة و ا

  .الاختصاص یؤول إلى المحكمة التي یوجد فیها العقار المؤجر

أما إذا تعلقت المنازعة بمنقول موقوف آل الاختصاص إلى المحكمة التي یقع في 

المتعلق بالأوقاف،  10-91انون من ق 48دائرة اختصاصها هذا المنقول وفقا لنص المادة 

المتعلق بقانون  09-08من قانون  37و بالرجوع على القواعد العامة نجد أن المادة 

الإجراءات المدنیة و الإداریة أعطت الاختصاص للمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها 

قوفة یؤول موطن المدعى علیه، وطبقا لقاعدة الخاص یقید العام فإن الأموال المنقولة المو 

  .الاختصاص فیها للمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها المال المنقول الموقوف

إذا كان محل الوقف تنفیذ التزام تعاقدي كالنزاع الذي یثور بین العامل في مدیریة 

علاقات المتعلق بقانون العمل و  11-90قم الأوقاف و الهیئة المكلفة بالأوقاف فغن القانون ر 

یة فیعود الاختصاص للمحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها تواجد المؤسسة العمل الجماع

  .1إذا كانت ثابتة

إذا كان الالتزام عبارة عن عقد استثمار لعقار موقوف عن طریق إیجاره 

فالاختصاص ینعقد في المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد و كذا تنفیذه 

 09-08من قانون  39/3في ذلك المكان طبقا لنص المادة  متى كان أحد الأطراف مقیما

  .المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

و بالنسبة للقضایا الاستعجالیة المتعلقة بالأملاك الوقفیة فالاختصاص یؤول 

للمحكمة الواقع في دائرة اختصاصها مكان وقوع المشكل أو التدبیر المطلوب وفقا لنص 

                                                           
سعیدي مالیة، إدارة الوقف والمنازعات التي یثیرها على ضوء النصوص الشرعیة والاجتهادات القضائیة، مذكرة لنیل . 1

  .41، ص2007-2006لسنة  15شهادة المدرس العلیا للقضاء، الدفعة 
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المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ووفقا لهذا  09-08ن قانون م 40المادة 

بمجلس قضاء المدیة حول نزاع بین هیئة الأوقاف  1صدر عن الغرفة الإداریة قرار

الإیباضیة بصفتها مدعیة و بلدیة المدیة ممثلة في رئیسها بصفتها مدعى علیها، حیث أن 

ریة لأن المدعى علیه هو البلدیة من أشخاص القانون النزاع إداري صادر عن الغرفة الإدا

  .العام یختص بالفصل فیها القضاء الإداري

  : الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة في المنازعة المتعلقة بالوقف: الفــرع الثــاني

في الحالات المتعلقة بالمنازعات على الأملاك الوقفیة كان لا بد من تحضیر العقود 

اللازمة لإثبات الملك الوقفي و لا یتوقف عند ذلك فحسب بل یتعداها إلى الاستدلال بجمیع 

من قانون الأوقاف في حالة لم یقید الواقف وقفه عند  35طرق الإثبات من خلال المادة 

من قانون الأوقاف و هذا باعتبارها إجراءات  41الموثق أو تعذر علیه ذلك كما تنص المادة 

ا قبل رفع الدعوى و ذلك لإثبات الملك الوقفي، ثم یتعین على القائمین على واجب إتباعه

  .شؤون الأوقاف المتمثل في الناظر القیام الإجراءات القانونیة لرفع دعوى أما القضاء

  :الإجراءات الواجب إتباعها قبل رفع الدعوى أمام القضاء: أولاً 

ة فإن التأكد من إثبات الملك الوقفي طبقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنیة و الإداری

فیه حمایة له من الاستیلاء و نحوه و كان لزاماً على الإدارة لتثبت ملكیة الوقف أن تقوم 

بدراسة میداني لحالة الوقف الشروع في الدعوى لكي یكون الإدعاء مبني على وقائع مادیة، 

  .2ووقائع لا تدع مجالاً للشك لدحضها في مثل هذه المنازعات

و بعد المعاینة المیدانیة یجب إتباع الإجراءات القانونیة المطلوبة لكي تكون 

الإعذارات أو الإنذارات  طریق الإجراءات صحیحة قبل رفع الدعوى، و ذلك بالاستدعاء عن

                                                           
  .المدیةالصادر عن مجلس قضاء  2012-02- 12المؤرخ في  0702305قرار . 1
  .200دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الأولى، الجزائر، ص الغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائري، . 2
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للمطالبة بالحقوق الخاصة بالأملاك الوقفیة، و لا یمكن إهمال المواعید لأنها تعد قاعدة 

  .الدعوىجوهریة في رفع 

  :إجراءات رفع الدعوى أمام القضاء: ثانیاً 

حیث نص علیها المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في 

على أنه ترفع الدعوى إلى المحكمة بإیداع عریضة مكتوبة من المدعي  15و  14المادتین 

لمدعي أمام المحكمة أو وكیله مؤرخة و موقعة منه لدى كتابة أمانة الضبط، و بحضور ا

یكون فیها الناظر ممثلاً عن وزیر الشؤون الدینیة و الأوقاف على المستوى المحلي، على أن 

تستوفي عریضة افتتاح الدعوى جمیع الشروط الشكلیة القانونیة الواردة و البیانات الجوهریة 

ائلة عدم القبول اریة تحت طمن قانون الإجراءات المدنیة و الإد 15المذكورة في نص المادة 

من قانون  44، بالإضافة لهذه البیانات الجوهریة وجب الإشارة إلى نص المادة شكلاً 

من رسم التسجیل والضرائب والرسوم الأخرى الأوقاف التي أعفت الأملاك الوطنیة العامة 

من قانون الإجراءات الجزائیة على  509لكونها عملا من أعمال البر والخیر، و كذا المادة 

  .1."تعفى الدولة من الرسم القضائي و من تمثیلها بمحام:" أنه

من المرسوم  85كما قرر المشرع الجزائري إلزامیة شهر الدعاوى العقاریة في المادة 

إن  " :المتضمن تأسیس السجل العقاري التي نصت 25/03/1976المؤرخ في  76-63

اء أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق دعاوى القضاء الرامیة إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغ

   من الأمر رقم 4-14تم إشهارها، لا یمكن قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقا طبقا للمادة 

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل  12/11/1975المؤرخ في  75-74

قدیم نسخة من العقاري، وإذا تم إثبات هذا الإشهار بموجب شهادة من المحافظ العقاري أو ت

 ."الطلب الموجود علیه تأشیر الإشهار

                                                           
، 2010، 3فریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ط . 1

  .17ص 
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وعلیه فكل شخص یرید المنازعة في حق عیني مشهر بالمحافظة العقاریة، فعلیه أن 

یقوم بشهر العریضة الافتتاحیة للدعوى، وذلك عن طریق التأشیرة التي یضعها المحافظ 

ثبت عملیة شهرها، و إلا فإن العقاري على نسخة العریضة الافتتاحیة أو أن یسلم له شهادة ت

الدعوى لن تقبل والملاحظ أن المشرع الجزائري لم یحدد المهلة التي یتم فیها شهر العریضة 

؟ ورغم أن العریضة الافتتاحیة لا تعتبر من الوثائق الرسمیة إلا أن المشرع أخضعها لعملیة 

ما إذا كان الحكم صدر ولعل هذه العملیة توفر للمدعي الحمایة الكاملة في حالة . الشهر

لصالحه للاحتجاج به في مواجهة الغیر الذي تعامل في العقار موضوع النزاع وأیضا 

  .1الحمایة لمن یرید التعامل في أحد هذه الحقوق وذلك بتنبیهه إلى النزاع الواقع علیها

  :متابعة القضایا المطروحة أمام القضاء المتعلقة بالأملاك الوقفیة: ثالثاً 

في فقرتها الأولى  13فقد حددت المادة  381-98من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

بذلك وكیلاً على الموقوف علیهم السهر على العین الموقوفة، و یكون : " مهام الناظر في

، فالناظر مكلف بالدفاع عن الأوقاف أمام القضاء و عدم اللجوء "ضامناً لكل تقصیر و 

ضور جلسات المنازعة بانتظام، لكون عدم الحضور یؤدي إلى لمحام، و علیه فهو ملزم بح

، كما یتطلب من الناظر الرد على العرائض 2شطبها و هذا ما استقر علیه الاجتهاد القضائي

  .في حینها و احترام الآجال القانونیة

الضبط بمنطوق الحكم بعد صدوره  و بعد النطق بالحكم له الحق بمطالبة كتابة

و إرسالها إلى مدیر الأوقاف سواء كانت مدیریة الشؤون الدینیة و الأوقاف استخراج نُسخة و 

 .مدعیة أو مدعى علیها أو حتى مدخلة في الخصام

                                                           
1 .http://middi.over-blog.com/2016/03/56fcce9e-5c0c.html  
، 1995عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القانوني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، . 2

  .188ص 
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أما فیما یتعلق تبلیغ الأحكام القضائیة الخاصة بالأملاك الوقفیة و التي تكون لفائدة 

وزارة و یُدون ذلك في إدارة الأملاك الوقفیة یبلغ الأحكام المحكوم علیه بواسطة ممثل ال

محضر تبلیغ یوقعه المبلغ إلیه، و لا یلجأ التبلیغ عن طریق المحضر القضائي لأنه إجراء 

  .استثنائي یخص الأملاك الوقفیة الهدف منه التقلیل من النفقات التي تخرج من الوقف

یتم تنفیذ الأحكام المتعقلة بالأملاك الوقفیة مصحوبة بالصیغة التنفیذیة عن  كما

البة الخصم بالمصاریف القضائیة طریق المحضر القضائي، و یحق لناظر الوقف مط

بالتعویض المدني، كما یتعین على الناظر موافاة مدیریة الشؤون الدینیة بنسخة من شهادة و 

  .و التنفیذ و الصیغة التنفیذیة عدم الاستئناف و محاضر التبلیغ

كما یجوز لناظر الوقف الطعن في الأحكام القضائیة سواء بالمعارضة إذا كان 

الحكم غیابیاً أمام الجهة التي أصدرت الحكم خلال أجل شهر من تاریخ التبلیغ الرسمي 

لإداریة، الإجراءات المدنیة و امن قانون  329بالحكم أو القرار الغیابي وفقاً لنص المادة 

مرة أخرى عن الحضور فلا یجوز له الطعن " ناظر الوقف" في حالة تخلف المعارض و 

  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 3311بالمعارضة من جدید من خلال نص المادة 

و في حالة الحكم الحضوري یحق للمتضرر الاستئناف أمام المجلس القضائي الذي 

المحكمة التي أصدرت الحكم خلال أجل شهر من تاریخ التبلیغ، یدخل في دائرة اختصاصه 

كما تكون مهلة الاستئناف إذا كان الحكم غیابیاً و لم یعترض علیه شهراً واحداً یبدأ من 

في فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات  336تاریخ انقضاء أجل المعارضة وفقاً لنص المادة 

  . 2المدنیة و الإداریة

                                                           
و المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة  2008فبرایر  25المؤرخ في  08-09القانون رقم . 1

  .2008أفریل  23، بتاریخ 45،السنة 21، العدد .ش.د.ج.للج
 .167- 168عبد الهادي لهزیل، آلیات حمایة الأوقاف في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص . 2
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  :ةــــخاتم

من خلال دراستنا المتواضعة لموضوع حمایة الأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري 

وفق ما تم تقدیمه في مقدمة ومتن هذا البحث نجد أن المشرع الجزائري بدایة من مرسوم 

 ،المعدل والمتمم 10-91لقانون رقم الحبسیة وصولا إلى اتضمن الأملاك مال 64-383

توضیح  ىإلوكذلك المناشیر والتعلیمات المنظمة للوقف بهدف وضع منظومة قانونیة تهدف 

امة الأحكام العامة للوقف لما لهذه الأملاك من مكانة بارزة في المجتمعات الإسلامیة ع

أن وضعیتها مازالت متأزمة نتیجة التعدي والاستیلاء  إلا ،والمجتمع الجزائري بصفة خاصة

وعوامل مختلفة نذكر منها  لأسبابوالنهب منذ الاحتلال الفرنسي وبعد الاستقلال نتیجة 

على الأملاك  للاعتداءاتخاذه كذریعة  إلىوتناقض بعض التشریعات أدى الفراغ القانوني 

، وصعوبة البحث وجرد الأملاك لفعالةء التسییر ونقص الرقابة اذلك سو  إلى، ضف الوقفیة

  .ة واسترجاعها خاصة العقاریة منهاالوقفی

لكن لا یمكن أن ننكر أن المشرع الجزائري قد لعب دورا مهما في حمایة الأملاك 

 الإداري ،ذات الطابع المدني، الجزائيالقانونیة  ةخلال تكریسه مختلف أنواع الحمایمن 

  :الحمایة من خلالمح هذه والقضائي وتظهر بعض ملا

  .إصباغ الوقف بالشخصیة المعنویة فهو نظام قائم بذاته -

عدم عدم جواز التصرف فیه و  القانون،خضوع الوقف للحمایة الثلاثیة التي أقرها  -

  .للحجزالمكسب و عدم قابلیته  خضوعه للتقادم

مبدأ الحمایة الردعیة والمتمثلة في الحمایة الجزائیة التي تضفي علیها  تطبیق -

 .لهالصرامة، مما یقلل من حالات السلب التي یتعرض  الحمایة القضائیة نوعا من

 .الوقفیةتحدید هیكل إداري لإدارة و تسییر الأملاك  -
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ناظر من خلال تحدید المسؤول عن عملیة التسییر المباشر للأملاك الوقفیة و هو ال -

 .ومهامه وصلاحیاته تحدید شروط تعیینه

  . اعتماد حریة الإثبات بكافة الطرق الشرعیة و القانونیة -

حد قلیل في توضیح هذه  إلىنأمل أننا وفقنا ولو  وختاما لبحثنا المتواضع الذي

أن هذه الآلیات وما تحققه من حمایة إلا غیر أننا لاحظنا من خلال استقرائنا البسیط الحمایة 

وعلیه خرجنا  ،الأهداف المنشودة للوقفأنها تبقى قاصرة مما یحول دون تحقیق حیث 

 : توصیات نوجزها في النقاط التالیةبمجموعة من ال

تناول جمیع الجوانب التي تنظم یالعمل على وضع قانون خاص یتعلق بالوقف و  -

 .تحمیهالوقف وتخصیص مواد جزائیة  التصرفات التي یمكن أن تطال

التأكید على الطابع المؤسساتي والخاص للوقف لتمییزه عن جمیع التصرفات  -

  .العامة والخاصة كالأملاكبالإضافة إلى تمییزه عن الأملاك الأخرى  له، المشابهة

    مر رقمالعمل على إتمام عملیة معالجة الأراضي الوقفیة المؤممة بموجب الأ -

 بأراضي وألحقتوالذي بموجبه صودرت الأملاك الوقفیة  الزراعیة،المتعلق بالثورة  71-73

  .الزراعیةالصندوق الوطني للثورة 

فرض رقابة صارمة و تفعیل دورها عن طریق أجهزة و لجان متخصصة للمحافظة  -

  .على سلامة الأملاك الوقفیة من الاعتداء

الأملاك الوقفیة بشكل  إلىالعمل على تخصیص باب في قانون العقوبات یتطرق  -

 .صرفات التي یمكن أن یطالها الوقفصریح ویتناول جمیع الت

  .القیام بالدورات التكوینیة للقضاة للتخصص في الأوقاف  -
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العمل على عقد المؤتمرات والملتقیات الوطنیة والدولیة المتعلقة بالوقف للاستفادة  -

 . من الخبرات

ة المجتمع وضرورة الحفاظ علیها تحسیس المواطنین بمدى أهمیة الوقف في حیا -

المختلفة  الإعلامالمواصلة فیها من خلال التشجیع علیه خاصة بالاعتماد على وسائل و 

  .لذلك

بهذا یمكننا القول بأن تفعیل الحمایة للأملاك الوقفیة یكون له رقما مهما في و 

المجتمع  أفراد، مما یشجع باعتبار الوقف نظاما قائما بذاته  والاقتصادیةالمعادلة الاجتماعیة 

االله سبحانه  إلىالقیام بهذا العمل الخیري والمسارعة في تقدیمه باعتباره بابا من أبواب التقرب 

  .لاطمئنان على أوقافهم بعد مماتهم، مما یبعث اوتعالى

نا فهذا من فضل االله ، فإن أصببحمد االله وتوفیقه إلیههذا ما استطعنا الوصول 

  .ك من أنفسنا و من الشیطان الرجیم، وان أخطأنا وجانبنا الصواب فذلوحده

والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله  الحمد الله رب العالمین، أنوآخر دعوانا 

 .وصحبه وسلم
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  .م1981الرائد العربي، بیروت، لبنان، 

والشؤون ، وزارة الأوقاف والهبات والوصایاخالد المشیقح، الجامع لأحكام الوقف  .19

  .م 2013، 1، إدارة الشؤون الإسلامیة، قطر، طالإسلامیة

وني والتنظیمي لأملاك الوقف في الجزائر، الإطار القانوني خالد رمول، الإطار القان .20

  .2004الوقفیة في الجزائر، دار هومة، الطبعة الثانیة، والتنظیمي لأمـلاك
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، 1خیر الدین موسى فنطازي، عقود التبرع الواردة على الملكیة العقاریة الوقف، ط .21

 .م2012، عمان، الأردن، والتوزیعدار زهران للنشر 

الشریعة  والمیراث والوقف في، أحكام الوصیة وأحمد الغندورالدین شعبان  زكي .22

 . م 1984، 1الإسلامیة، مكتبة الفلاح، الكویت ط

الجنح المتعلقة بالأدیان، منشأة : رمسیس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومیة .23

  .1986المعارف، مصر، 

دار هومة، الجزائر، طبعة  ،شامة اسماعین، النظام القانوني للتوجیه العقاري .24

2004. 

  .ت.، د.ط. شمس الدین السرخسي، كتاب المبسوط، دار المعرفة، بیروت، د .25

، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ شمس الدین محمد بن الخطیب الشربیني .26

، 2، ج1لبنان، ط–المنهاج على متن منهاج الطالبین، دار المعرفة، بیروت 

 .م1998-هـ1418

المعرفة للطباعة  المحتاج، دار الشربیني، مغنيشمس الدین محمد بن الخطیب  .27

 .1999،.ج01،. ط بیروت، لبنان،والنشر والتوزیع، 
شمس الدین عبد الرحمن بن أحمد بن قدامة المقدسي، الشرح الكبیر، تحق عبد االله  .28

 ،1ط والإعلان، مصر،بن عبد المحسن التركي، هجر للطباعة والنشر والتوزیع 

 .م1995

عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القانوني الجزائري،  .29

 .1995دیوان المطبوعات الجامعیة، 

الوقف، دار هومة، الجزائر، –الوصیة  –عمر حمدي باشا، عقود التبرعات الهبة  .30

 .م2004، .ط.د

، ج 1956، 1ي، ط علي بن سلیمان المرداوي، الإنصاف تحقیق محمد الحامد الفق .31

07. 

" عیسى محمد بوراس، توثیق الوقف العقاري في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري .32

 .2012، 1، جمعیة التراث، الجزائر، ط"وقف سیدي بنور نموذج تطبیقي
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، دیوان والإداریةفریجة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة  .33

  .2010، 3طبوعات الجامعیة، ط الم

، والنشر والتوزیع، المنازعات العقاریة، دار هومة للطباعة وحمدي باشالیلى زروقي  .34

 .2002الجزائر، 

 .1959 مطبعة احمد علي مخیمر، محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف، .35

محمد ابن عب االله الخرشي، على مختصر سید خلیل وبهامشه حاشیته الشیخ علي  .36

 .07ج  ط،.العدوي، دار صادر بیروت، د

حاشیة رد المحتار على الدر المختار، الجزء السادس، دار : محمد أمین بن عابدین .37

 .3200عالم الكتب، بیروت، لبنان، 

محمد بن علي الشوكاني، نیل الأوطار شرح منتقى الأخبار، تحقیق رائد ابن أبي  .38

 .2004، )ط.د(علقة، بیت الأفكار الدولیة، لبنان، 

جمیل ابن مبارك، التوثیق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون  محمد .39

  .م2000-ه1421، 1الوضعي، مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء، المغرب، ط

والتطبیقات طیة المهدي، نظام النظارة على الأوقاف في الفقه الإسلامي محمد ع .40

 .2011 ،1، الأمانة العامة للأوقاف، الكویت، طالمعاصرة

، التشریع الجزائري، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر الوقف العام في محمد كنازة، .41

2006.  

 محمود بوترعة، الشخصیة القانونیة المعنویة في الفكر الإسلامي، مجلة الإحیاء، ع .42

  .م2003-  ه1424الجزائر،  ،باتنة، 07

، دار الفكر، دمشق، سوریة، 1قحف، الوقف الإسلامي تطوره إدارته تنمیته، ط منذر .43

  .م2000

منذر عبد الكریم القضاة، أحكام الوقف، دراسة قانونیة فقهیة مقارنة بین الشریعة  .44

  .م2011، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 1والقانون، ط 

أحكام الوقف، دراسة قانونیة فقهیة مقارنة بین الشریعة  القضاة،منذر عبد الكریم  .45

  .م2015، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 2والقانون، ط 
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ر الكتاب اد موفق الدین أبي مُحمد عبد االله بن قدامة، المغني ویلیه الشرح الكبیر، .46

 .6، ج)ت.د(، )ط.د(العربي، 

، 1ام في الفقه الإسلامي، الریاض، طنذیر بن محمد الطیب، حمایة المال الع .47

 .2001-هـ1422

دار الفكر  الرابعة،، الطبعة 10وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء  .48

  .1997، دمشق ،المعاصر

  .8، ج1985الفقه الإسلامي وأدلته، نشر دار الفكر، الطبعة الثانیة وهبة الزحیلي،  .49

 .2005دار هومة، الجزائر، ، 3یحیاوي أعمر، نظریة المال العام، ط .50

 .یوسف دلاندة، قانون العقوبات مدعم بالاجتهاد القضائي، دار الشهاب، الجزائر .51

تحقیق أبو معاذ طارق بن عوض االله بن محمد، دار ابن القیم، دار ابن عفان، ط  .52

  .7م، ج 2005-هـ 1426، 1

  المذكرات والرسائل: ثالثاُ 

الجزائر وتنمیة موارده، أطروحة دكتوراه دلالي الجیلالي، تطور قطاع الأوقاف في  .1

كلیة الحقوق، قسم القانون الخاص،  1العلوم في القانون الخاص، جامعة الجزائر 

2014 -2015. 

رمطان قنفود، المنازعات المتعلقة بالمال الوقفي في إطار القانون الموضوعي،  .2

معمري تیزي  أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون، جامعة مولود

 .2015-2014وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، السنة الجامعیة 

بن تونس، الإصلاح الإداري لنظام الأوقاف في التشریع الجزائري دراسة مقارنة  زكریا .3

 الإسلامیة،جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم  دكتوراه،مع الفقه الإسلامي، أطروحة 

  .2014/2013والقانون، قسم الشریعة  والاقتصاد،كلیة الشریعة  قسنطینة،

عبد الرزاق بوضیاف، إدارة أموال الوقف وسبل استثماره في الفقه الإسلامي والقانون  .4

الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة العلوم الاجتماعیة 

  .2005-2006والعلوم الإسلامیة، قسم الشریعة، 
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تطبیقیة عن  دراسة(ز، فقه استثمار الوقف وتمویله في الإسلام عبد القادر بن عزو  .5

، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الإسلامیة، )الوقف في الجزائر

2003/2004.  

مجوج انتصار، الحمایة المدنیة للأوقاف في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل  .6

، بسكرة ،خیضر، جامعة محمد شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون خاص

 .2016-2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، السنة 

 بحث لنیل شهادة الدراسات العلیا أحمد حططاش، النظام القانوني للوقف، .7

 العلومالعلیا المتخصصة، كلیة الحقوق و  ، فرع الدراسات(PGS)المتخصصة 

 .2005-2004الإداریة بن عكنون، الجزائر، 

أحمد قاسمي، الوقف ودوره في التنمیة البشریة مع دراسة حالة الجزائر، بحث مقدم  .8

لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، تخصص نقود ومالیة، كیة العلوم 

 .2008/2007الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 

دراسة تحلیلیة نقدیة مقارنة بالفقه (إبراهیم بلبالي، قانون الأوقاف الجزائري  .9

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة )الإسلامي

 .2004-2003وقانون، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر، السنة الجامعیة 

بن سعادة الزهراء، الحمایة الجنائیة لحرمة المیت في التشریع الجزائري، رسالة  .10

 .2011- 2010، جامعة الحاج لخضرن باتنة، الجزائر ماجستیر،

 دراســـة(الجزائري الجزائیة للعقار في ظل التشریع  الجیلالي، الحمایةتومي أم  .11

الحقوق  جامعة مستغانم، كلیةشــهـــادة الماجستیر،  على، مذكرة للحصول )مــقـــارنـــة

 .2016-2015، والعلوم السیاسیة

الجزائري، مذكرة لنیل جمل سلیمان، الحمایة الجزائیة للأملاك الوقفیة في التشریع  .12

، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، وعلوم جنائیةشهادة الماستر، تخصص قانون جنائي 

  .2015-2014الجزائر، 

خیر الدین بن مشرنن، إدارة الوقف في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة  .13

 .م2011-2012تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، الإدارة المحلیة، 
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رزیق بخوش، الحمایة الجزائیة للدین الإسلامي، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم  .14

 .، باتنة، الجزائر2007، قسم الشریعة، جامعة الحاج لخضر، والإسلامیةالاجتماعیة 

المسؤولیة المدنیة المترتبة عن إدارة الأوقاف الإسلامیة من خلال  تونس،بن  زكریا .15

، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة الجزائر جستیر،ما قانون الأوقاف الجزائري، مذكرة

 .م2005-2006 ،وقانونتخصص شریعة 

سایب الجمعي، نجاعة الآلیات القانونیة في حمایة الوقف واسترجاعه، مذكرة مكملة  .16

لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، تخصص قانون أسرة، جامعة محمد بوضیاف، 

 .2015/2016قسم الحقوق، المسیلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 للملكیة الجزائیة، عون سیف الدین، محمودي لطفي، الحمایة الكریمسلاطنیة عبد  .17

 .2015، 16، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة العقاریة

سعیدي مالیة، إدارة الوقف والمنازعات التي یثیرها على ضوء النصوص الشرعیة  .18

لسنة  15مذكرة لنیل شهادة المدرس العلیا للقضاء، الدفعة والاجتهادات القضائیة، 

2006 -2007.  

النظام القانوني للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرات : صوریة زردوم .19

ماجستیر في القانون العقاري، كلیه الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعه باتنة، السنة 

 .2010 2009الجامعیة 

الأراضي الوقفیة المؤممة، مذكرة ماجستیر تخصص قانون عواطف عباد، استرجاع  .20

  .2008/2007عقاري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تبسة، 

لخضر ولد الشیخ، حمایة الأملاك الوقفیة، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، كلیة  .21

  .م2013-2014الحقوق، فرع القانون العقاري، 

رج لأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري، مذكرة تخلهزیل عبد الهادي، آلیات حمایة ا .22

الأحوال الشخصیة، جـامـعـة الـوادي، كلیة الحقوق ، لنیل شهادة الماجستیر، تخصص

 .2014/2015، والعلوم السیاسیة

 

 

  



 قائمة المصادر والمراجع     

125 
 

  والمحاضرات والبحوثالمجلات  :رابعا

  :المجلات-1

، بحث مقدم لمنتدى قضایا الوقف الفقهیة )دیون الوقف(الصدیق محمد،  الضریر .1

الأول، الذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكویت بالتعاون مع البنك 

 .2003أكتوبر 12و 11الإسلامي للتنمیة بجدة، الكویت في الفترة ما بین 

ادرة عن الأمانة العامة ، مجلة أوقاف الص)دیون الوقف(المیمان ناصر بن عبد االله،  .2

 .2004، یونیو 06للأوقاف بالكویت، السنة الثالثة، العدد 

بحثیة مقدمة في  والحلول، ورقةعبد الرحمان علي الطریقي، توثیق الوقف المعوقات  .3

  .2008مؤتمر الصیغ التنمویة والرؤى المستقبلیة، جامعة أم القرى، سنة 

عبد الرزاق أصبیحي، دراسة قانونیة لعشر قضایا إشكالیة في مدونة الأوقاف  .4

 .م2012مایو  12، السنة 22المغربیة، مجلة أوقاف، الكویت، العدد 

الجزائري، مجلة الموثق، الغرفة الوطنیة للموثقین، الوقف في القانون  ،عمر بوحلاسة .5

 .2000، 09 العدد

الفقه والقانون، الشخصیة القانونیة للوقف في التشریع الجزائري، العدد الأول  مجلة .6

 .2012نوفمبر  07، تاریخ النشر 2012نوفمبر 

 .م، الجزائر1991لة القضائیة لسنة المج .7

 ، 01العدد  1997المجلة القضائیة لسنة  .8

 .01عدد ، 1998المجلة القضائیة لسنة  .9

 .1999المحكمة العلیا، العدد الأول، لسنة المجلة القضائیة الصادرة عن  .10

  .2006، قسم الوثائق، 1مجلة المحكمة العلیا، العدد  .11

  . 2007الأول، العدد  القضائیة،المجلة  .12

  .2009 مجلة المحكمة العلیا، العدد الثاني، .13

  :البحوث-2

، بحث مقدم لمنتدى قضایا الوقف الفقهیة )دیون الوقف(داغي علي محي الدین القرة،  .1

الأول، الذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكویت بالتعاون مع البنك 
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من كتاب  2003أكتوبر  13و 11الإسلامي للتنمیة بجدة، الكویت في الفترة بین 

 .المنتدى

الإداري للأوقاف في الجزائرـ أبحاث دورة الأوقاف محمد الأمین بكراوي، التسییر  .2

 .1999نوفمبر  25-21الإسلامیة، وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف، 

  :المحاضرات-3

": قراءة قانونیة في تنظیم الوقف في الجزائر، محاضرة قدمت لدورة: محمد طرفاني .1

نشر وزارة 1999 ،نوفمبر25إلى  21، المنعقدة بالجزائر من"إدارة الأوقاف الإسلامیة

 .1999لشؤون الدینیة، الجزائر، ا

   وانین و الجــرائــدالق: خامساً 

  : نــیـوانــقــال-1

 :رــیــاتــدســال- أ  

 .1989فیفري  23المؤرخ في  1989دستور الجزائر  .1

  :ةــیـــعـــریـــشـــتــوص الـــصــنــال-ب 

المتضمن الاستمرار بالعمل  1962-12-31في  ، المؤرخ157-62القانون رقم  .1

 .بالقانون الفرنسي عدا ما یتعارض مع السیادة الوطنیة

المحدد لرسوم رفع الدعاوى،  25/12/2002المؤرخ في  2003قانون المالیة لسنة  .2

 .86ر العدد .ج

المتضمن قانون العقوبات، المعدل  1966یونیو  8: المؤرخ في 66-156الأمر رقم  .3

  .20/12/2006المؤرخ في  23-06والمتمم بالقانون رقم 

، العدد .ش.د.ج.الجریدة الرسمیة للج المتضمن القانون المدني 75-58الأمر رقم  .4

المؤرخ في  10-05المعدل والمتمم بالقانون رقم  8197سبتمبر 30بتاریخ  12، 78

 .2005یونیو  20

 .توجیه العقاريالمتضمن قانون ال 18/11/1990المؤرخ في  25-90نون القا .5

 25- 90یعدل ویتمم القانون رقم  23/09/1995المؤرخ في  26-95القانون رقم  .6

 .المتضمن التوجیه العقاري

 .المعدل والمتمم المتعلق بالأوقاف 1991أبریل  17المؤرخ في  10- 91قانون رقم  .7
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الجریدة  10-91معدلا ومتمما للقانون  2001ماي  22المؤرخ في  01-07القانون  .8

 .2001ماي  23الصادرة بتاریخ  29الرسمیة العدد 

الإجراءات  والمتضمن قانون 2008فبرایر  25المؤرخ في  08-09القانون رقم  .9

 23، بتاریخ 45 ، السنة21، العدد .ش.د.ج.المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة للج

 .2008أفریل 

 :ةــیــمــیــظــنــتـوص الـــصــالن-ب  

 الزراعیة،الثورة  والمتضمن قانون 1971نوفمبر  08المؤرخ في  71-73الأمر رقم  .1

 .1971نوفمبر  30، بتاریخ 97 ، العدد.ش.د.ج.للجالجریدة الرسمیة 

المتعلق بتأسیس السجل العقاري، الجریدة الرسمیة  76-63المرسوم التنفیذي رقم  .2

ل والمتمم بالمرسوم المعد 1976أفریل  13، المؤرخة في 30، العدد .ش.د.ج.للج

ماي  23، بتاریخ 34، العدد .ش.د.ج.الجریدة الرسمیة للج 93-123 ،التنفیذي رقم

1993. 

المتضمن صلاحیات  1989جوان  27المؤرخ في  89-99المرسوم التنفیذي رقم  .3

بتاریخ  ،26السنة  26 ش، العدد،.د.ج.للجالجریدة الرسمیة  الدینیة،وزیر الشؤون 

 .1989جوان 28

المتضمن إنشاء نظارة  23-03-1991المؤرخ في  91-83المرسوم التنفیذي رقم  .4

، 1991مارس  23وعملها المؤرخ في  وتحدید تنظیمهاللشؤون الدینیة في الولایة 

 .1991أفریل  10، بتاریخ 28، السنة 16، العدد .ش.د.ج.الجریدة الرسمیة للج

المتضمن إحداث  23-03-1991المؤرخ في  91-82التنفیذي رقم  المرسوم .5

العدد ، .ش.د.ج.، الجریدة الرسمیة للج1991مارس 23مؤسسة المسجد المؤرخ في 

 .1991أفریل  10، بتاریخ 28، السنة 16

المتضمن القانون  1991أبریل 27المؤرخ في  91-114المرسوم التنفیذي رقم  .6

ؤون الدینیة المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة الأساسي الخاص بعمال قطاع الش

 .1991ماي  01، بتاریخ 28، السنة 20العدد  ،.ش.د.ج.للج

یتمم أحكام المرسوم  1991/09/28المؤرخ في  91-338المرسوم التنفیذي رقم  .7

المتعلق ببناء المسجد وتنظیمه  1991مارس  23المؤرخ في  91-81التنفیذي 
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، بتاریخ 28، السنة 45العدد  ،.ش.د.ج.للجوظیفته، الجریدة الرسمیة  وتسییره وتحدید

 .1991أكتوبر 02

یعدل ویتمم المرسوم  30-11-1992المؤرخ في  92-437المرسوم التنفیذي رقم  .8

المتعلق ببناء المسجد وتنظیمه 1991مارس  23المؤرخ في  91-81التنفیذي 

بتاریخ  ،29، السنة 85العدد  ،.ش.د.ج.للجوظیفته، الجریدة الرسمیة  وتسییره وتحدید

 .1992دیسمبر  02

 01الموافق لـ  1419شعبان عام 12المؤرخ في  381-98المرسوم التنفیذي  .9

  .ة وتسییرها وحمایتها وكیفیات ذلكیحدد شروط وإدارة الأملاك الوقفی 1988دیسمبر

المحدد لقواعد 2000جوان 26المؤرخ في  2000-200المرسوم التنفیذي رقم  .10

تنظیم مصالح الشؤون الدینیة والأوقاف في الولایة وعملها، الجریدة الرسمیة 

 .2000أوت  02بتاریخ  ،37 ، السنة47 ، العدد.ش.د.ج.للج

المتضمن إحداث المفتشیة العامة في وزارة  2000-371المرسوم التنفیذي رقم  .11

الجریدة الرسمیة  2000 نوفمبر 18في  وسیرها، المؤرخالشؤون الدینیة والأوقاف 

 .2000أفریل  21، بتاریخ 28 ش، العدد.د.ج.للج

المتضمن القانون  09-11-2013المؤرخ في  13-377لمرسوم التنفیذي رقم ا .12

 18بتاریخ  ،50 ، السنة58العدد  ،.ش.د.ج.للجالأساسي للمسجد، الجریدة الرسمیة 

 .2013نوفمبر 

 :دـــرائـــــالج-2

 .8319 لسنة 21الجریدة الرسمیة العدد  .1

 .19/11/1990، بتاریخ 27، السنة 49العدد  ش،.د.ج.للجالجریدة الرسمیة  .2

 .04/1991/ 10 ، بتاریخ28 ، السنة16العدد ، .ش.د.ج.الجریدة الرسمیة للج .3

 .08/05/1991بتاریخ  28 السنة،، 21، العدد .ش.د.ج.الجریدة الرسمیة للج .4

  .02/12/1998، بتاریخ 35السنة ، 90العدد  ش،.د.ج.للجالجریدة الرسمیة  .5

  .02/05/2000، بتاریخ 37السنة ، 38، العدد .ش.د.ج.الجریدة الرسمیة للج .6

 . 09/11/2005، بتاریخ 42، السنة 73، العدد .ش.د.ج.الجریدة الرسمیة للج .7
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  .7200 لسنة 15الجریدة الرسمیة العدد  .8

  القرارات: سابعاً 

المؤرخ في  5734المحكمة العلیا تحت رقم صادر عن قضائي قرار  .1

08/11/1988.  

م، 1993المجلة القضائیة لسنة  ،02، عدد العلیاصادر عن المحكمة  قضائي قرار .2

  .الجزائر

 1421محرم  05: صادر عن وزیر الشؤون الدینیة والأوقاف مؤرخ في قضائي قرار .3

 .2000مؤرخة في مایو ، 29میة رقم ، الجریدة الرس2000أبریل سنة  10الموافق لـ

الصادر عن مجلس قضاء  2012-02-12المؤرخ في  0702305 قضائي قرار .4

  .المدیة

  المنشورات: ثامناً 

المحدد لكیفیة  ،1992 جانفي 60المؤرخ في  11المنشور الوزاري المشترك رقم  .1

 .الاسترجاع ونمط تسویة المستفیدین الشاغلین لهذه الأراضي

  مواقع الكترونیة: ساً ادس

1. 5c0c.html-blog.com/2016/03/56fcce9e-http://middi.over 
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  فهرس المحتویات

  الصفحة              المحتویات                                                         

  .مقدمة

  08.........الحمایة المدنیة والجزائیة للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري: الأول الفصل

  09....................................الوقفیةالحمایة المدنیة للأملاك  :الأولالمبحث 

 09..............الوقفیة للأملاكلشخصیة المعنویة ل التنظیم القانوني :الأولالمطلب 

  10.................موقف الفقه الإسلامي من الشخصیة المعنویة للوقف :الأولالفرع 

 11..............للوقفموقف المشرع الجزائري من الشخصیة المعنویة  : الفرع الثاني

  13............للوقفبالشخصیة المعنویة  الاعترافالآثار المترتبة على : الفرع الثالث

  13......................................إضفاء الطابع المؤسسي على الوقف :أولا

  15...................................................استقلالیة الذمة المالیة :ثانیا

  19........................................أهلیة ضمن حدود ومضمون العقد: رابعا

  19............................................................. .الموطن: خامسا

  19................ممثل قانوني یتولى شؤون الملك الوقفي ویعبر عن إرادته: سادسا

  20..........................................................حق التقاضي :سابعا

  21.............حمایة الأملاك الوقفیة من خلال حظر التصرف فیها : المطلب الثاني

  21...............................للشفعةعدم قابلیة الوقف للتصرف ولا  :ولالفرع الأ

  21...............................................عدم قابلیة الوقف للتصرف: أولا 

  26.................................................شفعةعدم قابلیة الوقف لل: ثانیا

  27........................عدم قابلیة الأملاك الوقفیة للحجز ولا للتقادم :الفرع الثاني

  27.........................................عدم قابلیة الأملاك الوقفیة للحجز: أولا
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  29........................................تقادم عدم قابلیة الأملاك الوقفیة لل :ثانیا

  31.............الحمایة الجنائیة للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري :الثانيالمبحث 

  32............الوقفیة بنص قانون الأوقاف للأملاكالحمایة الجنائیة  :الأولالمطلب 

  32...........................الجرائم الماسة بالعقارات الوقفیة في الحال :الأولالفرع 

  32.............................جریمة هدم أو تخریب أو تدنیس أماكن العبادة :أولا

  35......................جریمة استغلال ملك وقفي بطریقة مستترة أو تدلیسیة :ثانیا

  37................الوقفالجرائم المنصبة على عقود ووثائق ومستندات  :الثانيالفرع 

  37..........................جریمة إخفـاء عقـود أو وثائـق أو مستنـدات الوقـف :أولا

  38..........................وثائق أو مستندات الوقف عقود أوجریمة تزویــر  :ثانیا

  41........................الجرائم المنصوص علیها بقانون العقوبات :الثانيالمطلب 

  42...............العقاریةعلى الأملاك الوقفیة  جریمة التعدي بالاستیلاء: الفرع الأول

  42.......................الأملاك الوقفیة العقاریةأركان جریمة الاستیلاء على : أولا

  45.............جریمة الاستیلاء على الأملاك الوقفیة العقاریةالعقوبة المقررة ل: ثانیا

  45........................................جریمة انتهاك حرمة المقابر: الفرع الثاني

  46.........................................المقابرأركان جریمة انتهاك حرمة : أولا

  47.................................العقوبة المقررة عل جریمة انتهاك المقابر: ثانیا

  48.........................الوقفیة المنقولة الأملاكالجرائم الواقعة على : لثالفرع الثا

  48..........................الشریف الوقفي وتخریب المصحفجریمة تدنیس : أولا

  50................................أمانة الأملاك الوقفیة المنقولة جریمة خیانة :ثانیا

  57.......الحمایة الإداریة والقضائیة للأملاك الوقفیة في التشریع الجزائري :الفصل الثاني

 58...................................الحمایة الإداریة للأملاك الوقفیة :المبحث الأول

  58......................وتسییر الأملاك الوقفیة لإدارةالهیكل الإداري  :المطلب الأول

  58...............................الإدارة المركزیة لتسییر مؤسسة الوقف: الفرع الأول

  59.....................العامة ومدیریة الأوقاف والزكاة والحج والعمرةالمفتشیة : أولا
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  61..................................................اللجنة الوطنیة للأوقاف: ثانیا

  62...............................الوقفیة الأملاكالمحلیة لتسییر  الإدارة :الفرع الثاني

  62................................مباشر للأملاك الوقفیةالأجهزة التسییر غیر : أولا

  65....................................الوقفیة للأملاكجهاز التسییر المباشر  :ثانیا

  72.. ...........الوقفیة الأملاكلحمایة  الإداریة والإجراءاتالأسالیب : المطلب الثاني

  72.............................الوقفیة الأملاكاسترجاع حصر وجرد و  :الفرع الأول

  72...................................حصر وجرد الأملاك الوقفیة في الجزائر: أولا

  75........یةالزراع المتعلق بالثورة 73- 71الوقفیة المؤممة بالأمر الأملاكاسترجاع : ثانیا

  استولت علیها من أو الوقفیة التي آلت إلى الدولةالأملاك استرجاع  :ثالثا 

  80..................................................الطبیعیة والمعنویة الأشخاص

  81........................... الوقفیة الأملاكالآثار المترتبة على استرجاع :  رابعا

  83.......................الوقفیة الأملاككآلیة لحمایة  والتوثیق الإثبات: الفرع الثاني

  83...............................................الوقفیة الأملاك إثباتطرق : أولا

  92............................التوثیق والشهر لإجراءخضوع العقارات الوقفیة  :ثانیا

  94................................الوقفیة الحمایة القضائیة للأملاك : المبحث الثاني

  95..............................أسباب و موضوع المنازعات الوقفیة :المطلب الأول

  95............................................أسباب المنازعات الوقفیة :الفرع الأول

  96..............................المنازعات التي یتصور حدوثها بسبب الواقف :أولا

  97..............................ث بسبب المال الموقوفالمنازعات التي تحد :ثانیا

  97.........ة الوقف و استثماره و توزیع ریعهالمنازعات التي تحدث بسبب إدار : ثالثاً 

  98....................المنازعات التي تحدث بسبب الموقوف علیهم أو الغیر: رابعاً 
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  99..........................................موضوع المنازعات الوقفیة: الفرع الثاني

  99.....................................الوقفالمنازعة التي موضوعها محل  :أولا 

  101....................................یع الوقفالمنازعة التي موضوعها ر : ثانیا 

  102..............................التي یكون موضوعها إدارة الوقف المنازعة: ثالثاً 

الاختصاص القضائي و الإجراءات المتبعة أمام القضاء في المنازعة : المطلب الثاني

  103....................................................................المتعلقة بالوقف

   الجهات القضائیة المختصة في الفصل في المنازعات الخاصة  :الأولالفرع 

  103............................................................................بالوقف

  104...............المنازعات المتعلقة بالوقفالاختصاص القضاء العادي في  :أولا

  105..............المنازعات المتعلقة بالوقففي  داريالاختصاص القضاء الإ: ثانیا

الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة في المنازعة المتعلقة : الفرع الثاني 

  108.............................................................................بالوقف

  108.................رفع الدعوى أمام القضاء الإجراءات الواجب إتباعها قبل: أولا 

  109.....................................فع الدعوى أمام القضاءإجراءات ر : ثانیا 

  110.........ةلقضاء المتعلقة بالأملاك الوقفیمتابعة القضایا المطروحة أمام ا :ثالثا

  114.............................................................................خاتمة
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